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  كلمة شكر
  :تقدم بجزیل الشكر إلىن

إتاحتها لنا الجو االملاءم الأستاذة نوارة تریعة على قبولها الإشراف على مذكرتنا هذه، وعلى 

الثاقبة وملازمتها لنا طوال عمر البحث إلى غایة  توجیهاتها القیمة ونصائحهاللعمل و على 

  .خط حروفه الأخیرة

  .مین على قبولهم مناقشة هذا البحثالمناقشة المحتر عضاء لجنة كما نجزل الشكر لأ

منى  محمد عطیل الظریف،  رضا بن حماد وسعید قیس، : ة ذتاشكر خاص أیضا إلى الأس

بجامعة تونس على تزویدهم  لنا  والاجتماعیةدرید كریم من كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

كما نشكر الأستاذة یاسمین حمامي   ببعض المعلومات المتعلقة بالدستور التونسي الجدید،

على تقدیمه بعض " كمون"الأخ  و المدیرة العامة لمكتبة مجلس نواب الشعب التونسي

المراجع القیمة، و كافة العاملین بمكتبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة والإجتماعیة و جامعة 

 لى المكتبة بدون شرط على الدعم اللامتناهي الذي لقیناه منهم في الولوج إ المنار بتونس

 .یذكر

 

 

 



 ب 
 

 

  

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي رحمه االله و إلى

  والدتي العزیزة شفاها االله و أطال في عمرها.

خوتي و أخواتي   إلى زوجتي و أبنائي ولید، ماریا وسیرین، وإ

لى كل الزملاء والأصدقاء.   وإ

  

  

  لونیس سیدعلي
  



 ج 
 

 
  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى الوالدین الكریمین 

  حفظهما االله وأطال في عمرهما.

كل الشكر والفضل لهما بعد المولى عز وجل 

  على دعمهما ومساندتهما لي طیلة مشواري الدراسي.

  إلى إخوتي وأخواتي كل باسمه.

  دون أن أنسى زوجي وابنتي إیناس حفظها االله لي.

  

  

                                             بن تركیة مریم
  



  

  

  

  مقدمة
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  :مقدمة

قترنت باسم الفقیه إیعتبر مبدأ الفصل بین السلطات من أهم المبادئ التي 

حیث أصبح یمثل حجر الزاویة في دراسات ''روح القوانین'' مؤلفه الشهیر مونتیسكیو في

ن كان هذا المبدأ قد سبق التنظیر له من قبل فطاحل الفلاسفة 1القانون الدستوري ، وإ

، إلا غیر واضحةمن أرسطو، مرورا بأفلاطون، وصولا إلى جون لوك، ولو بصورة  إبتداءا

أن تجلیات هذا المبدأ برزت بوضوح حین رأى مونتیسكیو بوجوب توزیع وظائف الدولة 

السلطة التشریعیة، السلطة التنفیذیة، والسلطة القضائیة، مع : إلى ثلاث سلطات وهي

  .قا لمبدأ التوازن والتعاونتحدید اختصاصات كل واحدة منها تحقی

خاصة المتعلقة (وعلیه یحتل مبدأ الفصل بین السلطات وما یتبعه من نوعیة العلاقة 

نظام مكانة هامة ضمن المبادئ التي تحكم ال )لطة التنفیذیة والسلطة التشریعیةبین الس

لأنظمة ا مختلفة كتلك التي تمیز أنظمةحیث یؤدي إلى عدة ، السیاسي السائد في دولة ما

الفصل المرن بین السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة، والتوازن نیة القائمة على البرلما

الإیجابي بینهما، أو تلك التي تختص بها الأنظمة الرئاسیة المبنیة على الفصل الجامد 

تجاهل الأنظمة المختلطة التي تمزج بین  مع عدم السلطتین والتوازن السلبي بینهما،بین 

  .ص النظامین البرلماني والرئاسي دون أن تكون وفیة بصفة مطلقة لأحدهماخصائ

السلطة مفسدة  أن ، باعتبارلطة یؤدي إلى الإستبداد لا محالةولما كان تركیز الس

ني والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة، كان لزاما من إعمال الفصل بین السلطات والذي لا یع

ة نفسها أین نجد نوعا من وهذا حتى في الأنظمة الرئاسیا، فیما یعنیه الفصل الصارم بینه

  .والذي لا یهدم أساس النظام من أصله التداخل

أما في الأنظمة البرلمانیة، فإن مبدأ التفریق بین السلطات یقتضي الإبقاء على حد 

كما ، لها في ظل خصوصیة كل واحدة منهاأدنى من التعاون بین السلطات لضمان تكام

تجسیدا  ذلك ل سلطة وسائل لرقابة السلطة الأخرى وردعها إن لزم الأمریقتضي منح ك

  .ستعمال السلطةإتفادي التعسف في  من أجللفكرة السلطة تحد السلطة 

                              
أطروحة مقدمة لنیل شهادة  - دراسة مقارنة –نوارة تریعة، تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي  1

 .2ص،  2012-2011، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر  ،علوم في القانون العام الدكتوراه
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هو سن القوانین، فإن التطور الذي طرأ  ذا كان إختصاص السلطة التشریعیةإو 

لرقابة أهم وظائف على العمل النیابي في الأنظمة السیاسیة الدیمقراطیة جعل من ا

فلم یعد البرلمان مشرعا بقدر ما أصبح رقیبا على الأداء  ،في الظرف الراهنالبرلمان 

السیاسي للسلطة التنفیذیة، وكان ذلك من أهم تجسیدات العنصر الحاسم داخل مبدأ 

  .الفصل بین السلطات وهو وجوب مراقبة السلطة للسلطة

رتقاء بدور البرلمان في مجال الرقابة على الدساتیر الدیمقراطیة إلى الإ تتجهلهذا 

الشرط  ذلك أعمال الحكومة، وتقوم على تصور یوظف الرقابة البرلمانیة لصالح تفعیل

الدیمقراطي الذي یقتضي أن مجلسا یمثل إرادة الشعب هو صاحب السیادة ومصدر كل 

لیة وجدیة على لابد أن تكون من مهامه الطبیعیة إجراء رقابة فعو السلطات في الدولة، 

أن أیضا لا بد ف لشعب من طرف صاحب القرار السیاسي، وعلیهإرادة ذلك ا  مدى إحترام

یفسح المجال لهذه الرقابة ولا یضیق على البرلمان لیكون برا للأمان لصاحب القول في 

  .السلطة بل منبرا للآمال التي تنعقد علیه الشعوب لتفعیل ذلك الشرط الدیمقراطي

أن الرقابة لیست وسیلة  تقالیدهاعلیه الأنظمة البرلمانیة وهي ترسي  ومما تعارفت

لتصفیة حسابات المعارضة البرلمانیة مع الحكومة، ولا هي أداة دعائیة مسخرة للنائب 

لكسب تأیید ناخبیه أو إظهار براعته أمام الرأي العام في مطاردة وزیر أو ملاحقة آخر 

نما هي دوما وسیلة لحسن أداء دور    .1ه النیابي رعایة للصالح العاموإ

سلطة تقصي الحقائق عن '' :وبالتالي یمكن تعریف الرقابة البرلمانیة على أنها

أعمال السلطة التنفیذیة للكشف عن عدم التنفیذ السلیم للقواعد العامة في الدولة وتقدیم 

السلطة  حق البرلمان في محاسبة'' :تعرف على أنها، كما 2 'عن ذلك للمساءلة المسئول

  .3التنفیذیة بناءا على الأحكام الدستوریة التي تمنحه سلطة عامة في رقابة نشاط الحكومة

                              
 دیدة دار الجامعة الج ة في النظامین المصري و الكویتي، الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدار  محمد باهي أبو یونس، 1

 .13ص ، 2006للنشر، الإسكندریة، 
وفاء أحلام شتاتحة، الأسئلة الشفویة والكتابیة كأسلوب رقابة برلمانیة على أعمال الحكومة، أطروحة لنیل شهادة  2

 .01، ص1لیة الحقوق، جامعة الجزائرالدكتوراه في القانون العام، ك

الخامسة، ، السنة 01الحقوق والشریعة، عدد الرقابة البرلمانیة على أعمال لإدارة، مجلة عثمان عبد الملك الصالح، 3

 .12، ص 1981جامعة الكویت، 
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إن الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة هو ما تضمنته دراستنا هذه، وهذا لغایة 

فإن جمیع  ففیما یتعلق بالجزائر، الجزائر وتونس قوف على حقیقتها في كل منالو 

الإشتراكیة، لى أعمال الحكومة بدءا بالدساتیر ت آلیة الرقابة البرلمانیة عدساتیرها قد تبن

بینما لم یتبنى ، وتعدیلاته اللاحقة 1989بدستور  نتهاءاإ و  ،وفي إطار الحزب الواحد

 أعمال أوجه الرقابة البرلمانیة على 1959الدستور التونسي في صیاغته الأصلیة لسنة 

أن  ذلك نجد  رغمو السیاسي التونسي كان نظاما رئاسیا، اعتبار أن النظام الحكومة على 

أقر إمكانیة إستعمال النواب لطریقة الأسئلة  1959النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 

  ). 12( الكتابیة في الفصل الثاني عشر 

، لم ترى 1976وعندما وقع إدخال عنصر مراقبة الحكومة من قبل المجلس سنة 

ا من إقرار المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام مجلس النواب عن السلطة التأسیسیة بد

طریق لائحة اللوم، إلا أن إقرار المسؤولیة السیاسیة للحكومة في تونس تختلف في 

  .1في النظام البرلماني نظیرتهاعن  أهدافهامفهومها و 

، توجهت تونس إلى تبني دستور جدید حیث 2011غیر أنه بعد ثورة جانفي 

صراحة مبدأ الفصل بین السلطات كأحد  2014قرة الرابعة من توطئة دستور الف تضمنت

كما تم إقرار مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان بصریح هم الأسس التي یقوم علیها النظام، أ

  .من الدستور الجدید 95الفصل 

للبرلمان لها من الأهمیة  الرقابیةكون السلطة في وتكمن أهمیة دراسة هذا الموضوع 

تلتزم  الوجه الأول ویتمثل في كونها: ثلاثة أوجهخلال ما جعلها الأبرز وذلك من  كانبم

 أنها تجسد السلطة ، والوجه الثانيالأصول الدیمقراطیة في سیاق الرقابة والمحاسبة

تشكل أما الوجه الثالث فیتمثل في كون هذه السلطة  المصححة لأداء السلطة التنفیذیة،

  .السلطات الدستوریة من دون أي جنوح الآلیة الضامنة لتوازن

ولعل الأسباب التي دفعت إلى إختیار هذا الموضوع هي الوقوف على الكیفیة التي 

وفق الجزائر  يبها وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في كل من دستور  نظمت

ا بینها في تشابه فیممن  إلیهبما قد تفضي  2014والدستور التونسي لسنة   2016تعدیل 

                              
المنشورات العلمیة لمركز البحوث و الدراسات  ،1959/1986التجربة البرلمانیة المظفر، مجلس النواب بتونس،  زهیر1

 .202،ص 1989 ، تونسالإداریة للمدرسة القومیة  للإدارة
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أن هناك قطیعة جذریة بین نقاط معینة، أو تختلف معها جزئیا أو كلیا، وذلك على فرض 

 وتعدیلاته  1959مع المؤسس الدستوري لسنة  2014المؤسس الدستوري التونسي لسنة 

هتمامنامما أثار فضولنا و  الكبیرین في البحث العمیق عن أسس الرقابة البرلمانیة في ظل  إ

یمكننا الإعتماد علیها في مستفیضة  لجدید الذي لم یكن محلا لدراسةتونسي االدستور ال

في إطار  تنقل إلى تونسما جعل أحد أطراف البحث یقوم أصالة عن زمیله بال، بحثنا هذا

و الصعوبات التي واجهتها الدراسة، وهذا للنهل من أساتذة القانون الدستوري هناك 

،فأصبح لزاما دناها فقیرة جدا حول هذا الموضوعوج من مكتبة جامعتها التي الإستفادة

علینا أن نكون من المجتهدین ولو بشكل متواضع في البحث و الدراسة في الدستور 

 .التونسي الجدید وذلك عن طریق المقارنة مع الدستور الجزائري المعدل و المتمم

للبرلمانیین وفي حقیقة الأمر فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول الأدوات المتوفرة 

  .والتي تخول لهم إتیان وظیفتهم الرقابیة تجاه الحكومة

  :وبالتالي نطرح الإشكالیة التالیة

إذا كانت الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة هي آلیة معتمدة في الدستورین 

رساء التوازن بین السلطتین  الجزائري و التونسي كوسیلة لتحقیق الرقابة الشعبیة وإ

التشریعیة و التنفیذیة، فهل یعد الإطار الدستوري و التشریعي لهذه الرقابة كافیا 

  .لتحقیق هذه الغایة أم أنها رقابة شكلیة مجردة من أي أثر قانوني أو سیاسي؟

ولمعالجة الموضوع، إعتمدنا المنهج المقارن في هذه  الإشكالیةوللإجابة على هذه 

والدستور التونسي لسنة  2016جزائر لسنة لل ير دستو التعدیل الالدراسة التي شملت 

على  ،المنهج المقارن هو تحصیل حاصل إتباع، فطالما هي دراسة مقارنة، فإن 2014

هذه الدساتیر كلما إقتضى الأمر ذلك، فضلا عن للتعدیلات السابقة لأن تمتد هذه المقارنة 

بالموضوع محل الخاصة  الدستوریةإعتمادنا المنهج التحلیلي وذلك في تحلیل النصوص 

  .الدراسة

و نشیر هنا إلى أن الرقابة السیاسیة التي یمارسها البرلمان على الحكومة كان إلى 

شتى میادین العمل  جانبها بإستمرار رقابة مالیة لأن البرلمان یمارس رقابته على

الحكومي، وما ینطبق على الرقابة المالیة هنا قد لا ینطبق بالضرورة على الرقابة في 

من هذه الناحیة تستحق الرقابة المالیة دراسة مستقلة لا تتوقف عند . المجالات الأخرى

الأدوات الرقابیة التي تطبق في إطارها فحسب ولكن تشمل أیضا مجالاتها الواسعة بما 
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قرارها و المحاسبة ف یها الرقابة على إعداد الموازنة العامة وتقدیمها للبرلمان ومناقشتها وإ

بل وتشمل أیضا سائر الأمور ذات الطابع المالي التي تتعلق بالسیاسة . على تنفیذها

غیر مباشرة مثل فرض المالیة و الاقتصادیة وتلك التي تتصل بالموازنة بصفة مباشرة أو 

  .الخ..الضرائب 

وفي هذا الإطار خلص تقریر منشورات مبادرة التنمیة البرلمانیة في المنطقة العربیة 

، الذي 2010أفریل  21التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنعقد ببیروت بتاریخ 

مع  نیق المشاركاإتفإلى ، ''تعزیز الدور الرقابي للبرلمانات العربیة '' تضمن موضوعه 

الدراسات البرلمانیة التي تصنف الموازنة والرقابة المالیة كوظیفة رقابیة  د فيالإتجاه الجدی

. التشریعیة، التمثیلیة والرقابیة: مستقلة للبرلمان، بالإضافة إلى وظائفه التقلیدیة الثلاث

الأدوات المتوفرة إضافة ) الرقابة المالیة ( حیث یستخدم البرلمانیون لممارسة هذه الوظیفة 

  .1ت وآلیات تخص الموازنةإلى أدوا

وقد ناقش المشاركون الأدوات التي من الضروري للبرلمانات أن توفرها لتمكین 

بدور رقابي فعال، حیث إتفقوا على طریقة تقسیم الدراسة  الاضطلاع البرلمانیین من 

ونحن بدورنا، وسیرا على هذا  .2المساءلة و أدوات  لأدوات الرقابة إلى أدوات المحاسبة

سنجیب عن الإشكالیة المطروحة بتقسیم الدراسة إلى  الدراسة لتحدید إطارنهج، و الم

 خصصنابینما . تناولنا في الفصل الأول، الأدوات التي تثیر مسؤولیة الحكومة: فصلین

  . الحكومة التي لا تثیر مسؤولیةلأدوات لالفصل الثاني 

  

  

  

  

 

                              
دور نحو تعزیز ال البرلمانیة في المنطقة العربیة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مبادرة التنمیة كریمة القري وآخرون، 1

 .228ص  ، 2011، بیروت لبنان،  footprint شركة  الرقابي للبرلمانات العربیة،

 .228كریمة القري وآخرون، المرجع نفسه، ص  2



  

  

  الفصل الأول

آلیات الرقابة البرلمانیة المرتبة 

  .للمسؤولیة السیاسیة للحكومة
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للمسؤولیة الرقابة البرلمانیة المرتبة  آلیات: الفصل الأول

  .السیاسیة للحكومة

تشكل المؤسسة البرلمانیة الفعلیة إحدى الركائز الأساسیة للدولة الدیمقراطیة، 

یستطیع البرلمان من خلال الرقابة الفعلیة  ،فبالإضافة إلى وظیفته التشریعیة والتمثیلیة

كممثل  التي یمارسها على السلطة التنفیذیة أن یضمن توازنا بین السلطات مؤكدا دوره

  .عنها المصالح واهتمامات مختلف فئات الشعب ومدافع

وفرت الدساتیر والأنظمة الداخلیة للبرلمان الجزائري  ،وتكریسا لهذا الدور وتیسیرا له

ومن ، برلمانیین من ممارسة هذه الرقابةوالتونسي عددا من الأدوات والآلیات التي تمكن ال

هذه الأدوات والآلیات محاسبة الحكومة على سیاستها العامة بشكل  بین ما تسمح به

حتى تشرع في ) برنامج عملها(حاسم وذلك بمناسبة عرض الحكومة مخطط عملها 

فإذا  ،)المبحث الأول( ممارسة نشاطها أو تتمكن من الحصول على التسمیة الفوریة لها 

یبادر  ن المسؤولیة اللاحقة التي تفلت م هاهذا لا یعني أنفنجحت في تخطي هذا الحاجز 

المبحث (بها البرلمان نفسه بسحب الثقة منها بمناسبة ملتمس الرقابة أو لائحة اللوم 

تبار مدى خإ أو أن تبادر هي بنفسها في طرح مسألة الثقة لمواصلة نشاطها و  ،)الثاني

المبحث ( طمئنان على أن نشاطاتها تلقى تیسیرا في تطبیقهامساندة البرلمان لها للإ

  .)الثالث

   مخطط  تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة عند تقدیم :المبحث الأول

  .)برنامج الحكومة( الحكومة عمل              

تأخذ تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة بناء على مبادرة من الحكومة تسمیة       

قبل السلطة التشریعیة مسألة الثقة، والتي تعني حصول الحكومة على الشرعیة من 

حیث تتعدد أنماط النظر في مسألة الثقة التي یمارسها البرلمان في هذا  ،لممارسة أعمالها

مقابل أنماط أخرى  ،نتشارا هي منح الثقة لحكومة مبتدئة أو حجبها عنهاإالمجال وأوسعها 

عادة طرح الثقة   .1سیما منها سحب الثقة وإ

                              
 .79مرجع سابق، ص  ،كریمة القري وآخرون 1
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الأخیرة بطرح برنامج عملها على البرلمان هذه وم تق لأول مرة فعند تشكیل الحكومة 

خارطة طریق لمیادین مما یجعله لإطلاعه على ما تنوي تسطیره من سیاسات في كافة ا

، وتطرح معه مسألة الثقة؛ ویعتبر هذا الطلب تطبیقا لقاعدة دستوریة 1للعمل الحكومي

  .2قدیمة قدم النظام البرلماني

البرلمان یسفر عنه تأیید البرلمان للحكومة و طمأنتها  وطرح البرنامج أو الوثیقة على

، وقد لا تحظى الحكومة بهذه الطمأنة ومنذ البدایة )الفرع الأول(بقبول التعاون معها 

مما یفضي  3بتصویت سلبي على برنامجها لأي سبب من الأسباب فتحجب عنها الثقة

  ).الفرع الثاني(إلى ذهابها 

 . أمر مستبعد أو برنامج الحكومة رفض مخطط عمل: المطلب الأول

یترتب على عرض الحكومة الجزائریة لمخطط عملها على المجلس الشعبي الوطني 

بینما تتم التسمیة الفوریة للحكومة ، )الفرع الأول(ا لاستمرار نشاطهاطمأنته

  ).الفرع الثاني(ثر قبول مجلس نواب الشعب برنامجها إعلى  )تنصیبها(التونسیة

  .الجزائریة الحكومةالموافقة على مخطط عمل :الفرع الأول

، 2008قبل تعدیله سنة  ،85المعدل و المتمم في مادته  1996لقد كان دستور 

نها ضبط برنامج حكومته الحكومة ممارسة مجموعة من الصلاحیات، سیما میخول رئیس 

مجلس الوزراء، وهي المرحلة التي كانت تمكن رئیس الجمهوریة من وعرضه على 

طلاع على البرنامج الحكومي الذي یكون قد وضع بنفسه خطوطه العریضة عند الا

وقد كان ینظر إلى برنامج رئیس الحكومة على أنه ترجمة  ،4اره لرئیس الحكومةیختإ

على خلفیة الجدل  5رلبرنامج رئیس الجمهوریة بطریقة مموهة نوعا ما في نصوص الدستو 

                              
، 03كریم لحرش، الدستور الجدید للمملكة المغربیة، شرح وتحلیل، سلسلة العمل التشریعي والاجتهاد القضائي، عدد  1

 . 112، ص  2012مكتبة الرشاد، الدار البیضاء، المغرب 
وسیم حسام الدین الأحمد، الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام البرلماني والرئاسي، دراسة مقارنة، الطبعة  2

 .272، ص 2008الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، 
ینما سحب الثقة حجب الثقة یكون لحكومة لم تباشر عملها بعد بأن حیث : یوجد فرق بین حجب الثقة وسحب الثقة3

 .یكون من حكومة سبق وأن نالت هذه الثقة
 عمار عباس، العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و في النظام السیاسي الجزائري ، دار الخلدونیة، 4

 .115ص 
 .395ص مرجع سابق ، نوارة تریعة،  5
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الذي یرأسه مج رئیس الحكومة بمجلس الوزراء و الذي كان واقعا حول أحكام تقدیم برنا

  . رئیس الجمهوریة

قد رفع كل لبس عن طبیعة البرنامج الذي  2008غیر أن التعدیل الدستوري لسنة 

إعتمد المصطلح القانوني المناسب لهذا یتم التصویت علیه بالمجلس الشعبي الوطني و 

الأول مجرد مخطط عمل لتنفیذ برنامج ، بأن جعل من الوثیقة التي یعدها الوزیر الإجراء

، في حین نص التعدیل الدستوري لسنة 1رئیس الجمهوریة یعرضه على مجلس الوزراء

تغییر أي إجراء نص علیه الدستور قبل هذا  دون 2على مخطط عمل الحكومة 2016

  .قبل عرضه على المجلس الشعبي الوطني بقي دائما یمر بمجلس الوزراء حیث ،التعدیل

   .أمام المجلس الشعبي الوطني الحكومةعمل عرض مخطط : قرة الأولى الف

یقدم الوزیر  ":نهأعلى  2016لسنة من التعدیل الدستوري  94لقد نصت المادة  

الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیه، ویجري المجلس الشعبي 

  .الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة

بالتشاور  الأول أن یكیف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشةویمكن الوزیر 

   ."..مع رئیس الجمهوریة 

فیما یخص عرض مخطط عمل  إجراءاتنستشف من هذه المادة أنه توجد ثلاثة 

الأول یتعلق بتقدیم مخطط عمل الوزیر الأول أمام المجلس الشعبي  الإجراء: الحكومة

من نتائج ه بما قد یترتب عنو منطقي  عیین الحكومةإجراء إلزامي بعد توهو  ،الوطني

عتبرت قائمة قانونا من إن إ تمس العلاقة السیاسیة بین الحكومة والمجلس، فالحكومة و 

إلا أنه لا یمكنها مباشرة نشاطها مالم یسبق  ،تاریخ تعیینها من طرف رئیس الجمهوریة

  .3ذلك عرضا أمام المجلس الشعبي الوطني

                              
 .المعدل و المتمم 1996دستور  من 79نظر المادة أ  1
جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01-16من التعدیل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم  94نظر المادة أ 2

مارس  7المؤرخة في  17الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة العدد  2016مارس  6الموافق ل  1437

2016. 
3

  ، مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،1996دستور  دنیا بوسالم، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في ظل 

 . 25،ص 2006/2007 جامعة باجي مختار، عنابة  كلیة الحقوق، قسم القانون العام،
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یوما الموالیة لتعیین ) 45(خلال الخمسة والأربعین هذا المخططوتتم عملیة عرض 

في عرض  الوزیر الأولولعل سبب تحدید هذا الأجل هو تجنب تعسف  .1الحكومة

كما أنها تجنب الوقوع في خلافات  ،2على المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة

قد تنشب بشأن المدة الواجب تقدیم الحكومة برنامجها خلالها، بسبب المماطلة من 

مهلة منحت أساسا  كما هي ،3"الحكومة أو غیره كما یوجد في بعض الأنظمة المقارنة 

ة لتمكین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة من تحضیر التوجیهات الكبرى لسیاسة الحكوم

جراء المشاورات اللازمة مع جمیع الأطراف   .4وإ

مناقشة عامة من طرف النواب، وذلك وفق الحكومة لي عرض مخطط عمل یـ      

لا یتم الشروع في  هوالتي تفید بأن 99/02من القانون العضوي رقم  47مقتضیات المادة 

عمل الحكومة  لموالیة لتبلیغ مخططأیام ا) 07(هذه المناقشة إلا بعد انقضاء السبعة

  .للنواب، وهذا إفساحا لهم لإمكانیة الاطلاع على محتواه وأخذ رؤیة شاملة عنه

ومما یلاحظ أن آجال المناقشة تبدو قصیرة نوعا ما نظرا لأهمیة مخطط عمل 

ه والاطلاع علیه بما فیه الحكومة المعروض على المجلس لأخذ صورة واضحة عن

ولة مقارنة بما كانت علیه في النظام الداخلي للمجلس إلا أنها تبقى مدة جد معق الكفایة،

ساعة  72والتي حددت ب ) 93(، في مادته الثالثة والتسعین1997الشعبي الوطني لسنة 

بما كان یجعلها قیدا للنائب ومنعا له من التمعن  ،للنواب البرنامجعلى الأقل من تبلیغ 

                              
یحدد تنظیم المجلس الشعبي  الذي 1999مارس  08المؤرخ في  99/02من القانون العضوي رقم 46أنظر المادة  1

 09، مؤرخة في 15العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، الجریدة الرسمیة عدد  الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا

 .1999مارس 
2

رغم أن الواقع العملي أفرز أن أعضاء الحكومة یشرعون في ممارسة مهامهم حتى قبل عرض برنامج الحكومة على  

ومة سید أحمد غزالي الذي عین في حتج على هذه الممارسة أثناء مناقشة برنامج حكإالنواب للمصادقة علیه، وقد 

خلوفي، خدوجة : للإطلاع أكثر راجع: قبل موافقة المجلس الشعبي الوطنيوشرع في تطبیق برنامجه  05/06/1991

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  -دراسة مقارنة الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، 

 .199، ص 2012- 2011یة الحقوق بن عكنون،القانون العام، كل
على غرار ما حدث في دولة الكویت حینما تأخرت الحكومة في تقدیم برنامجها للمجلس مما أدى إلى نشوب خلاف   3

 فور تشكیلهاتتقدم كل وزارة " على أنه من الدستور الكویتي التي تنص 97بین السلطتین یعود أساسا إلى صیاغة المادة 

 .25، ص مرجع سابق سالم،أنظر دنیا بو .... برنامجها إلى مجلس الأمة
4

الغربي، مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان والسلطة التنفیذیة على ضوء التعدیل الدستوري الجدید لسنة  إیمان 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 2008

 .136، ص 2010/2011، 1
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قترحه النواب على إثر مناقشة الجید لمحاور المخطط وبالتالي درءا لكل تعدیل قد ی

  .1عدم إیضاح الرؤیة للنوابل كنتیجةوالتي في حد ذاتها تكون محدودة المخطط 

على الخطوط  فقط یكون ا الصدد أن حق النواب في الاطلاعوتجدر الإشارة في هذ      

رنامج وهذا ما أكدته الممارسة البرلمانیة في الجزائر عند تقدیم ب البرنامجالعریضة لمشروع 

ستفتح رئیس المجلس الشعبي الوطني الجلسة إبأن  2003علي بن فلیس سنة  حكومة

هذه وعلى إثر ، 2معربا أن رئیس الحكومة سیقدم الخطوط العریضة لمشروع برنامجه

المناقشة التي تلي عرض مخطط عمل الحكومة یترتب الأثر الثالث الذي نصت علیه 

ى ختیاریة تكییف مخطط عمل الحكومة علإر وهو ثانیة من الدستو الفقرة ال 94المادة 

وبالتالي هل الطابع الاختیاري لهذا التكییف ینقص من ، ضوء ما تفضي إلیه هذه المناقشة

قیمة المناقشة كإجراء إلزامي؟ وهل تكییف مخطط عمل الحكومة من عدمه یرتب أثارا 

  .على العلاقة بین المجلس والحكومة؟

فرضیة مفادها أن المناقشة خلصت إلى إبداء النواب إن الأمر سوف یفضي إلى 

لملاحظات وتحفظات حول مخطط عمل الحكومة، فإما أن یلجأ الوزیر الأول إلى تكییف 

كسب ثقة المجلس وضمان ق الملاحظات المثارة حوله، بهدف مخطط عمل حكومته وف

رض الواقع الموافقة علیه ودرءا لكل حجة على الحكومة بعد تطبیق برنامجها على أ

ما غض الطرف عن هذه الملاحظات3مامه بتقدیم بیان السیاسة العامةوعودتها أ بما  ، وإ

  . یحول الطابع الاختیاري للتكییف إهدارا للطابع الإلزامي للمناقشة 

أما إذا أفضت هذه المناقشة إلى تكییف مخطط عمل الحكومة، فالأمر یتطلب 

م على هذا الإجراء من طرف الوزیر الأول بما التشاور مع رئیس الجمهوریة قبل الإقدا

الأخیر ما هو إلا منسق للعمل الحكومي یستمد مهامه من مهام رئیس هذا یؤكد على أن 

  . 4الجمهوریة دون سواه

                              
، رسالة مقدمة ضمن متطلبات نیل 1996برلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور خلوفي، الرقابة الخدوجة  1

، 2000/2001 ،فرع القانون الدستوري، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر  -شهادة الماجستیر

 . 24ص 
العربي، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب خدوجة 2

127. 
 .28دنیا بو سالم، مرجع سابق، ص  3
 .138إیمان الغربي، مرجع سابق، ص  4
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یتقرر مصیر وفیها  عمل الحكومة تأتي مرحلة التصویت بعد مناقشة مخطط

من القانون  48دد نصت المادة وفي هذا الص، مسؤولیتها السیاسیةالحكومة وذلك بتحریك 

یتم التصویت على برنامج الحكومة بعد تكییفه إن " :على أنه 99/02العضوي رقم 

 و وقد أغفل الدستور .عشرة أیام على الأكثر من تاریخ تقدیمه في الجلسةاقتضى الأمر 

الإتیان على ذكر الأغلبیة المطلوبة للتصویت على مخطط  99/02القانون العضوي رقم 

جعل البعض یرى أن عدم الإشارة إلى ثمة أغلبیة موصوفة  الأمر الذي مل الحكومةع

  . 1یعني الاكتفاء بالأغلبیة البسیطة

  .مجلس الأمة أمامتقدیم عرض حول مخطط عمل الحكومة : الفقرة الثانیة

على غرار كل  مسئولة سیاسیا أمام مجلس الأمة على الرغم من أن الحكومة غیر

السیاسیة التي أخذت بنظام الغرفتین، على اعتبار مجلس الأمة غیر قابل للحل، الأنظمة 

إلا أن الدستور ألزم الحكومة بتقدیم  كون هذا السلاح یقابل تقریر المسؤولیة السیاسیة

من  94وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  ،2عرض حول مخطط عملها أمام مجلس الأمة

یقدم الوزیر الأول عرضا حول مخطط عمله :"على انه 2016التعدیل الدستوري لسنة 

  ".لمجلس الأمة مثلما وافق علیه المجلس الشعبي الوطني

باستقراء نص هذه المادة، نجد أن الوزیر الأول یكتفي فقط بتقدیم عرض عن 

أي یكتفي بقراءة الأهداف والمحاور الكبرى التي إطلع  المخطط دون المخطط برمته،

علیها المجلس الشعبي الوطني بتفاصیلها وجزئیاتها بعد مناقشتها والموافقة علیها، وهنا 

یثار التساؤل حول الغرض من تقدیم عرض عن مخطط عمل الحكومة موافق علیه إلى 

  .3مجلس لا یملك في مواجهته أي سلطة

على مجلس الأمة هدفه الإعلام  الحكومةمخطط عمل  في الحقیقة أن عرض 

لهم رؤیة واضحة حول و تكون ، حتى یكون أعضاء المجلس على درایة فقط والاطلاع

أهداف البرنامج وما یتوخى تحقیقه وانجازه، فضلا عن تفعیل دور المجلس الرقابي المقرر 

                              
 صالح بلحاج، المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال إلى الیوم، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  1

 .283، ص 2010
البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، عمارعباس، الرقابة   2

 .256، ص 2006الجزائر،
 .143إیمان الغربي، مرجع سابق، ص  3
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ال على ترتیب مسؤولیة له دستوریا، إلا أن هذه الرقابة لا تفضي في أي حال من الأحو 

كما أن مجلس الأمة هو شریك للمجلس الشعبي الوطني في العمل التشریعي  ،1الحكومة

   .وانینوالتصویت على الق

من طرف أعضاء مجلس الأمة یتم  مخطط عمل الحكومةعلما أن الاطلاع على 

ني بدون مناقشة، فلم ینص الدستور على هذا الإجراء المحجوز للمجلس الشعبي الوط

 إلا أن مناقشة ،الأخیر فقطهذا صراحة طالما أن المسؤولیة السیاسیة للحكومة تقام أمام 

 خبرة من والاستفادة المنصبة الحكومة لمصداقیة تدعیما المخطط قد تكون أو البرنامج

الدستور، و أول  أحكام عن خروجا یشكل ذلك أن رغم الغرفة هذه الموجودة في الكفاءات

 سنة للحكومة رئیسا "أویحي أحمد" السید عین العرف كان عندمابرنامج وضع هذا 

 علیه موافقته وبعد الوطني، الشعبي للمجلس برنامج حكومته حیث قام بتقدیم 1977

 الثانیة الغرفة دخلت وقد عامة حوله، مناقشة فتح وتم الأمة مجلس أمام البرنامج عرض

 .2المناقشة دستوریة لعدم الأولى الغرفة مع حقیقیة أزمة في ذلك بسبب

أما بخصوص الأثر المترتب على عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة 

، حیث یمكن أثر للحكومة إلا أنه لیس خالیا من أيذلك لا یرتب مسؤولیة سیاسیة  أنفلو 

رابعة من التعدیل الفقرة ال 94لمجلس الأمة إصدار لائحة حسب مقتضیات المادة 

یث إذا تخلل هذه اللائحة رفضا لمخطط عمل الحكومة أو ، ح2016الدستوري لسنة 

قبولا، فهذا له ثقله وتأثیراته السیاسیة والمعنویة لدى السلطات العامة ولدى الرأي العام 

نظرا للمكانة الدستوریة التي یحظى بها مجلس الأمة مما یحمل من تركیبة بشریة، 

  . 3سیاسیة، واجتماعیة، وثقافیة وعلمیة

  .تقدیم برنامج الحكومة التونسیة أمام مجلس نواب الشعب: نيالفرع الثا

، ذلك أن طبیعة 2014مسألة طلب الثقة قبل دستور  لم یعرف الدستور التونسي  

النظام السیاسي آنذاك كان موسوما بالرئاسي، وبالتالي لم یكن للبرلمان دورا رقابیا على 

، غیر أن ثورة )أولىفقرة ( 1959 تعدیلات المتلاحقة لدستوربرنامج الحكومة في ظل ال

                              
أحمد قارش، عملیة الرقابة الشعبیة على عمل الإدارة العامة فیي النظام الجزائري في ظل التعددیة السیاسیة، أطروحة  1

 .245،ص 2012/ 2011،لنیل دكتوراه دولة العلوم في القانون العام، ، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر مقدمة
 .396نوارة تریعة، مرجع سابق، ص  2
 .245ص  أحمد قارش مرجع سابق، 3
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ن ح النظام السیاسي رأسا على عقب بأأفرزت دستورا جدیدا بدل ملام 2011جانفي

أصبحت فیه الحكومة مسئولة أمام البرلمان و ملزمة بتقدیم برنامجها للمصادقة علیه، بل 

  ).فقرة ثاني( هذا التقدیم هو تنصیب لها أن

  . 2014ومة التونسیة أمام البرلمان قبل دستورتقدیم برنامج الحك :الفقرة الأولى

، 1959لقد كان رئیس الجهوریة التونسي ینفرد بالسلطة التنفیذیة في ظل دستور 

فهو یجمع في نفس الوقت بین صلاحیاته وصلاحیات رئیس الحكومة، فلا وجود في 

قرارات النص الدستوري لا للوزیر الأول ولا لمجلس وزراء له إرادة جماعیة في إصدار 

أجرته  ستجوابإأعرب الرئیس الحبیب بورقیبة في  فقد ،حاسمة مثل الأنظمة البرلمانیة

عن إعراضه عن النظام البرلماني و بالتالي  1957-09-09معه إذاعة سویسریة في 

عن ثنائیة السلطة التنفیذیة و عبر عن عزمه إقامة نظام رئاسي یقوم على أحادیة السلطة 

أسند الدستور إلى رئیس الجمهوریة  وعلیه فقد .1التنفیذیة و یجنب تفرع السلطة و تشتیتها

اسیة العامة للدولة والإشراف على تنفیذها ویطلع مجلس الأمة على مهمة ضبط السی

  . 2سیرها وهو الذي یختار أعضاء الحكومة وهم مسئولون لدیه

ثر التراجع الصحي الذي تعرض له الرئیس بورقیبة 1969وفي سنة  وقع بموجب  وإ

ور وتأكد هذا التط ،إحداث وزارة أولى یرأسها وزیر أول 1969لسنة  400أمر عدد 

والذي أوكل إلى الوزیر الأول مهام رئیس  1969بمناسبة التعدیل الدستوري لسنة 

وبذلك بدأ التوجه من جدید نحو ثنائیة السلطة التنفیذیة  ،الجمهوریة عند شغور الرئاسة

والابتعاد شیئا فشیئا عن المقتضیات الهیكلیة للنظام الرئاسي وتحقق ذلك بصفة واضحة 

 49ل الرقم یحم 43علیه أصبح الفصل  و ،19763ستوري لسنة جلیة اثر التعدیل الد

ختیاراتها إرئیس الجمهوریة یوجه السیاسة العامة للدولة ویضبط "أن  بمضمون جدید مفاده

اشر أو لرئیس الجمهوریة أن یخاطب مجلس النواب مب .الأساسیة ویعلم بها مجلس النواب

                              
م أنظر عبد الفتاح عمر، الوجیز في القانون الدستوري، مركز الدراسات و البحوث و النشر، كلیة الحقوق و العلو  1

 .416، ص 1987السیاسیة، تونس 
2

المؤرخ في أول جوان  1959لسنة  57الصادر بالقانون الدستوري عدد  1959من  دستور  43أنظر الفصل   

 . 746، ص1959الصادر بتاریخ غرة جوان  30نشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد  1959
أصبح یمارسها  )1959من دستور  38المادة (فبینما كان رئیس الجمهوریة یمارس وحده مجموع السلطة التنفیذیة   3

حیث تم تخصیص في  )من الدستور الأصلي 37المادة (بمساعدة حكومة أسسها الدستور تحت رئاسة وزیر أول 

 416، ص سابقمرجع د الفتاح عمر، أنظر عب:الدستور قسم خاص برئیس الجمهوریة وآخر خاص برئیس الحكومة
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تسهر الحكومة على تنفیذ " أن على 58كما نص الفصل ، "بطریقة بیان یوجهه إلیه

 ''.السیاسة العامة للدولة طبق التوجیهات والاختیارات التي یضبطها رئیس الجمهوریة

نطلاقا من هذا الفصل و  عتبارا أن الوزیر الأول هو الذي یرأس الحكومة طبقا إ وإ

الأخیر یرتكز على تنفیذ برنامج كامل هذا من الدستور الجدید، فإن عمل  37للفصل 

یضبطه رئیس الجمهوریة وما على الوزیر الأول إلا توجیه عمل الحكومة عبر التسییر 

والتنسیق والمراقبة نحو تحقیق هذا البرنامج، وفي كل مراحل التنفیذ على الوزیر الرجوع 

فبالرغم من  ،1والالتزام والاحتكام إلى البرنامج السیاسي الذي سطره رئیس الجمهوریة

هوریة على مستوى التنفیذ فإن هذه السیاسة العامة التي تحددها تقلیص دور رئیس الجم

مباشرة أو عن  الحكومة تبقى سیاسته دون غیره، ویتولى بذلك إعلام مجلس النواب إما

الهدف منه هو تمكین النواب من متابعة تنفیذ هذه السیاسة من طرف  طریق بیان یوجه له

، 2ت الأساسیة التي ضبطها رئیس الجمهوریةالحكومة وعدم إخلال هذه الأخیرة بالاختیارا

وهذا الإجراء هو مجرد إعلام المجلس بهذا البیان ولا یكون محلا لمعارضة أو مناقشة 

كون الحكومة غیر مسؤولة أمام مجلس النواب بمناسبة تقدیم برنامج الرئیس أمامه، فهذا 

یة الحكومة هو بتحریك الإجراء غیر منصوص عنه دستوریا، والإجراء الوحید لإثارة مسؤول

لائحة اللوم ضدها بمناسبة تنفیذ السیاسة العامة للدولة ولیس بمناسبة ضبط هذه 

  .3السیاسة

زین العابدین بن الرئیس بمجيء و  1987نوفمبر  7غیر أن التحول السیاسي لـ 

الأخیر یمارس جمیع صلاحیاته بنفسه ولم یعد یترك مجالا للوزیر الأول هذا علي أصبح 

إستمر الوضع على حاله  حیث 4اغة سیاسة تنفیذیة خاصة به حتى على أضیق وجهلصی

، إلى حین الإطاحة بنظام 2004، 2002، 1988رغم التعدیلات الدستوریة لسنوات، 

                              
، كلیة 3رسالة لنیل شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام، جامعة تونس  الوزیر الأول في تونس، هشام الحامي،  1

 .115، ص 1993/1994بتونس، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
، ص 2006و مصطفى الوصیف، دستور الجمهوریة التونسیة، المطبع الموحدة ، تونس  أنظر عبد العزیز الجزیري 2

183. 
یمكن لمجلس النواب أن یعارض الحكومة في مواصلة تحمل :" 1976من التعدیل الدستوري لسنة  62ینص الفصل  3

وذلك بالاقتراع  58و49فصلین تبین أنها تخالف السیاسة العامة للدولة والاختیارات المنصوص علیها بال امسؤولیتها إذ

 ..."على لائحة لوم
 .117هشام الحامي، مرجع سابق، ص  4
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مع  هذه المرحلة تتطابقوبالتالي  ، ما سمي بثورة الیاسمین إثر 2011حكمه في جانفي 

وتطبیقه لبرنامج رئیس  نهیئر في مسألة تعیالأول في الجزالقانوني للوزیر النظام ا

  .الجمهوریة

  . 2014تقدیم برنامج الحكومة هو تنصیب لها في دستور : الفقرة الثانیة

صب على رأس النظام ین 20141ومة التونسیة في ظل دستورأصبح رئیس الحكلقد 

السلطات في أعلى وأهم  یحتل إنه، ف2جانب كونه یحضى بأغلبیة برلمانیة فإلىالسیاسي، 

وكذا ممارسة السلطة  ،3الدولة أساسها ضبط السیاسة العامة للدولة والإشراف على تنفیذها

، إلى جانب ممارسة المبادرة التشریعیة بواسطة مشاریع القوانین التي 4الترتیبیة العامة

  .5یتداول فیها بمجلس الوزراء الذي یعد رئیس الحكومة رئیسا له

التونسي  الدستورألزم و علیه  6ولة سیاسیا أمام البرلمانأصبحت الحكومة مسؤ ولقد 

 بعد تكلیف رئیسها بتشكیل حكومته الحكومة بتقدیم برنامجها أمام مجلس النواب،  وهذا

في أجل أسبوع من : " على أنه من الدستور التي تنص 89للفقرة الثانیة من الفصل طبقا 

یكلف رئیس الجمهوریة مرشح الحزب  یعیة التشر  الإعلان عن النتائج النهائیة للانتخابات

أو الإتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب بتكوین 

   ..".مته في اجل شهر یجدد مرة واحدةحكو 

ختصاص رئیس الجمهوریة فیما یخص تكلیف رئیس إوالجدیر بالذكر هنا أن  

بسلطة  لا یتمتع رئیس الجمهوریةن و هذا راجع إلى أختصاص شكلي إالحكومة هو 

دون أن یكون  حقیقیة بشأنه باعتبار أن الدستور قد حدد حالات التكلیف في هذا الفصل 

، فتحدید مرشح الحزب أو الائتلاف الإطارهوریة سلطة تقدیریة في هذا لرئیس الجم

    الشعب یعتمد فقط علىالانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب 

                              
 .1435ربیع الأول  26الموافق ل  2014جانفي  27ختم بقصر الباردو في 1
حیث یكلف رئیس الجمهوریة الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحائز على أغلبیة مقاعد مجلس النواب بتشكیل  2

 . 2014من دستور  89الفصل  أنظر..." . حكومة
 .2014من دستور  91أنظر الفصل  3
 .2014من دستور  94أنظر الفصل  4
 .."رئیس الحكومة هو رئیس مجلس الوزراء:"2014من دستور  93ینص الفصل   5
 ."الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب: "من الدستور 95ینص الفصل  6
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  .1النظام الانتخابي الذي سیتم اختیاره وعلى النتائج النهائیة للانتخابات

م إلى مجلس نواب الشعب لنیل بعد تكوین الحكومة یتعین على هذه الأخیرة التقد

یمكن من كضمان مبدئي لقبول مشاریع القوانین التي تتقدم بها والتعاون معها حتى  ثقته

ل الحكومة مسألة حصو  89من الفصل  05قت الفقرة وقد دق، تنفیذ برنامجها وسیاستها

تعرض الحكومة موجز برنامجها على مجلس : "نصت على أنه  على ثقة المجلس حیث

  2 ...".نواب الشعب لنیل ثقة المجلس بالأغلبیة المطلقة لأعضائه

ذا كان رئیس الحكومة هو صاحب البرنامج الذي یضبطه بمجلس الوزراء و الذي  وإ

فإن ثمة  ،من الدستور 93الحكومة رئیسا له بحسب الفقرة الأولى من الفصل یعد رئیس 

تضمنته الفقرة الثالثة من الفصل نفسه حین منحت لرئیس الجمهوریة حق حضور  إشكالا

و علیه فما هو الأثر  ،ي أي وقت و على إثر ذلك یصبح رئیسا لهمجلس الوزراء ف

 المشاركة في عملهل یمكنه . ؟للمجلسلقانوني المترتب عن ترؤس رئیس الجمهوریة ا

  .؟ أم هو مجرد حضور على سبیل  الإطلاع فقط الحكومة

  وبخصوص تنظیم المناقشة والتصویت على برنامج الحكومة، فقد تطرق لهذه الأحكام     

                              
: حالات یكون فیها لرئیس الجمهوریة هامش من الحریة لاختیار من سیقوم بتكلیفه رئیسا للحكومة وهي  04توجد  1

. دون تكوین حكومة أو دون حصولها على ثقة مجلس النواب 89فرضیة تجاوز الأجل المحدد بالفقرة الثانیة من الفصل

تي تتطرق إلى استقالة الحكومة  بناء على إرادتها أو بناء من الدستور و ال 98أما الفرضیة الثانیة فهي حالة الفصل 

على إجراء طرح الثقة الذي یطلبه رئیس الحكومة لمواصلة نشاط حكومته و الذي یؤدي إلى استقالة الحكومة في حال 

وفي الحالتین یكلف رئیس الجمهوریة الشخصیة الأقدر " : 98لم تحظى الحكومة بثقة المجلس حیث ینص الفص 

التي یطلب فیها رئیس الجمهوریة من  99والحالة  الواردة في الفصل " . 89وین حكومة وفق مقتضیات الفصل لتك

مجلس النواب التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها و حین لا تحظى الحكومة بهذه الثقة  یكلف رئیس 

من الدستور و التي تتعلق  100واردة في الفصل و الفرضیة الأخیرة  ال .الجمهوریة الشخصیة الأقدر لتكوین حكومة 

بالشغور النهائي لمنصب رئیس الحكومة لأي سبب عدا حالتي الاستقالة و سحب الثقة و مرور أجل شهر على تكلیف 

مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوین حكومة دون تكوینها أو دون حصولها على ثقة المجلس، ففي هذه الحالة 

 27العلاقة بین السلط في دستور :  أنظر أمیرة شاوش: مهوریة الشخصیة الأقدر لتولي تكوین حكومة یكلف رئیس الج

 ;LES NOUVELLES CONSTITUTIONS ARABE" : TUNISIE,MAROC,EGYPTE " = 2014جانفي 
COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISE LES 28 JANVIERET 1er MARS 2014 PAR 
LUNITE DE RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ,JURIDICTIONS 
INTERNATIONALES ET DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE ET LA KONRAD-
ADENAUER-STIFUNG, UNIVERSITE DE CARTHAGE 2015 page 121 .                                      

                                    
أمام مجلس الأمة و لیس یكون حین أن المؤسس الدستوري الجزائري جعل عرض موجز مخطط عمل الحكومة  في 2

 .أمام الغرفة الأولى
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إلا أن  144،143،142مواده  ضمن 20151النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة 

امج الحكومة إلى المجلس فیها واضحا حول مسألة أجل تقدیم برنالمشرع التونسي لم یكن 

أنه قبل  على واب الشعبمن النظام الداخلي لمجلس ن 142وعلیه نصت المادة ، لمناقشته

جلسة مناقشة برنامج الحكومة، یدعو رئیس المجلس مكتب المجلس تحدید موعد 

ب عقد جلسة للتصویت من تلقیه الملف المتضمن لطل) 02(یومینللاجتماع في غضون 

ذاك تحدید  حكومة، ویتولى المكتب في اجتماعهعلى منح الثقة للحكومة أو لعضو من ال

  ".ة في أجل أسبوع من اجتماع المكتبموعد الجلسة العام

من القانون  47إن ما یمكن ملاحظته حول هذا الفصل هو تطابقه مع المادة 

مخطط عمل ( برنامج الحكومة من حیث موعد إجراء مناقشته 99/02العضوي رقم 

أیام التي تسبق هذه المناقشة، وتكون فیه الحكومة الجزائریة قد ) 07(، وهو)الحكومة 

، بینما لم یرد حكما كهذا، أي تبلیغ لأجل الاطلاع علیه  بلغت مخطط عملها للنواب

 الفصل نسخة من البرنامج للنواب، في النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي بل نص

فتتاح الجلسة المخصصة للتصویت إیوزع على أعضاء المجلس قبل " منه على أن 143

الحكومة وتعریفا موجزا  ملامج علبرن ى منح الثقة للحكومة، ملف یتضمن  مختصراعل

  ."بأعضائها

ملف على  صلونحیت الشعب نواب  مجلس نواب بأنإن فحوى هذا الفصل یفید 

 للإطلاع  أجلم منحهسة مناقشته بدون فتتح فیه جلالبرنامج الحكومي في الیوم الذي ت

 جعل بعض الفقهاء التونسیین یعتبرون أن مجلس نواب الشعب یحظى الأمر الذي، علیه

على ضوء إخضاع حكومة مبتدئة لثقة البرلمان بعرض  برقابة صوریة أو بالأحرى منعدمة

برنامج عملها، وهو إیجاز یصبح معه الحدیث عن تزكیة أو مباركة عوضا عن لموجز 

لا یتعلق في الأصل بحكومة رأي أو برنامج و إنما حكومة الأمر منح ثقة خصوصا وأن 

موجز عن برنامج الحكومة عرض إن الحدیث عن مجرد ثم  ،2)رئیس الحكومة( صـــخــش

اقبة الحكومة عاجلا أم آجلا لأن ذلك ینطوي على تهمیش واضح لمهمة المجلس في مر 

                              
 .2015فیفري 24النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كما صادق علیه المجلس في جلسته بتاریخ  1
عة أولى، منشورات الأطرش طب ،رج السیاقمشروع دستور خا :اسةبین ثورة المجتمع وتأسیس الس ،محمد العجمي 2

 .98، ص 2014 ،تونس ،للكتاب



 18 
 

معناه إبقاء المجلس في نطاق العمومیات واستعجال قیام الحكومة على حساب المصداقیة 

  .1و النجاعة

یتولى رئیس المجلس التقدیم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال  فتتاح الجلسةإبعد 

امج حكومته ولأعضاء الكلمة لرئیس الحكومة المكلف الذي یتولى تقدیم عرض موجز لبرن

، ثم تحال بعدها الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص 2حكومته المقترحة

للنقاش العام في تلك الجلسة، فتحال مجددا الكلمة لرئیس الحكومة المكلف للتفاعل مع 

نح الثقة وبعد الانتهاء من المناقشة، یتم التصویت على م .3تدخلات أعضاء الحكومة

  .الحكومةلبرنامج 

المشرع التونسي مرة أخرى أجلا فیما یتعلق بالتصویت على برنامج  یحددو لم 

من النظام  143الرابعة والخامسة من الفصل  تینبحسب الفقر أنه و الحكومة حیث 

برنامج الحكومة یقع في نفس التصویت على منح الثقة لن لمجلس النواب فإ الداخلي

یؤكد مرة أخرى أن هذا قشة عن التصویت مما یفصل المنافارق زمني  دون ،الجلس

  .برنامجلولیس ل يلحكومطاقم اللالإجراء هو مجرد تزكیة 

القانون  الدستور الجزائري و إجراء آخر لم یأتي على ذكره ونلاحظ أن هناك

 144، وهو ما یتعلق بالفصل أیضا الدستور التونسي، ولا حتى 99/02رقم   العضوي

إذا تقرر إدخال :" على أنه من النظام الداخلي التونسي الذي ینص في فقرته الثانیة 

تحویر على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جدید أو أكثر أو بتكلیف 

عضو بغیر المهمة التي نال الثقة بخصوصها فإن ذلك یتطلب عرض الموضوع على 

  .لب نیل الثقة المجلس لط

وحتى ینتج  التصویت على منح الثقة لبرنامج الحكومة أثره فقد استوجب المشرع أن 

و هذا تماشیا مع مقتضیات الفقرة السادسة من الفصل  4یكون التصویت بالأغلبیة المطلقة

رئیس الحكومة  )تعیین( یتولى رئیس الجمهوریة فورا تسمیة، وحینها الدستورمن  89

                              
 مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونسالانتقال والتأسیس، الطبعة الأولى، منشورات  ، في الثورة ومحمد العجمي 1 

 .172، ص 2012
 .2015الشعب لسنة  نوابالفقرة الثانیة  من النظام الداخلي لمجلس 143أنظر الفصل  2
 .2015الشعب لسنة  نوابالفقرة الثالثة النظام الداخلي لمجلس  143الفصل أنظر  3
 ..2015الشعب لسنةمن النظام الداخلي لمجلس نواب الفقرة الخامسة   145الفصل أنظر 4
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أمامه حسب مقتضیات الفقرة السابعة من  ةالتي تؤدي الیمین الدستوری وأعضاءها، و

منح الثقة للحكومة هو تنصیب لها  إجراء أن، بما معناه نفسه 89الفصل 

nomination)(  أما الإجراء الأول فهو مجرد تكلیف فقط ) 1( une charge  .   

  .أو برنامج الحكومة الحكومةأثار عدم الموافقة على مخطط عمل : المطلب الثاني

فقد لا تحظى ، لى مخطط عمل الحكومة مرحلة حاسمةتعتبر مرحلة التصویت ع  

أو ) برنامجها( الحكومة بالثقة منذ البدایة بموجب تصویت سلبي على مخطط عملها

وعلیه فإن التصویت بالثقة یترتب علیه أثر ممتد وأثر مرتد، فالأثر  .یحظى ذلك بالقبول

  - برنامجها -لمان على مخطط عملهاالحكومة بتنحیتها إذا لم یوافق البر الممتد یقع على 

في حین یوجد أثر مرتد ینصرف إلى الجهة نفسها التي حركت المسؤولیة ) الفرع الأول ( 

  ).الثاني عالفر (السیاسیة للحكومة

  ).إعادة تكلیف أخرى في تونس( ستقالة الحكومةإ: الفرع الأول

قد یرفض نواب المجلس الشعبي الوطني الموافقة على مخطط عمل الحكومة   

، وهذا  2016من التعدیل الدستوري لسنة  95والنتیجة إذن هي الاحتكام إلى نص المادة 

حكومته إلى رئیس الجمهوریة، وبالتالي تعتبر مناقشة مخطط ستقالة الوزیر الأول إبتقدیم 

  .2وانعداما اولیة یرتهن علیها وجود الحكومة بقاءعمل الوزیر الأول وسیلة رقابیة أ

مر طبیعي لأن المجلس لا یمكنه المناقشة والتصویت على قوانین الأهذا یعتبر  و

ل رغم تأتي تنفیذا لمخطط عمل یرفضه مبدئیا، وعلیه فإن استمرار الحكومة في العم

خیر الأهذا من طرف المجلس الشعبي الوطني یصطدم برفض  مخطط عملها رفض

نسداد حتمي في تسییر إما یؤدي إلى ملجمیع القوانین التي تعرضها علیه الحكومة 

المؤسسات السیاسیة العلیا في الدولة، وعلیه ولتفادي هذا الانسداد كان حري على 

ن حكومة جدیدة تنال رضا یالحكومة الانصراف من أجل السماح لرئیس الجمهوریة بتعی

  .3المجلس الشعبي الوطني

                              
1 Le président désigne le chef de gouvernement, mais en la matière sa marge de manœuvre est 
strictement limitée . c’est ainsi qu’il ne choisit pas le chef de gouvernement ,mais il charge le 
candidat de partie politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus nombre de sièges au 
parlement : voir : rafaa ben achour :la constitution tunisienne du 27 janvier 2014,page793. publiée 
sur  www.cairn.info/revue française -de-droit-constitutionnel-2014-4page-783htm. 

 .399، ص1993الجزائر  ، دار الهدى، عین ملیلة، ، النظام السیاسي الجزائري، طبعة ثانیة،بوالشعیر سعید 2

 .27، مرجع سابق، ص 1996دوجة خلوفي ، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور خ 3 



 20 
 

ستقالة جماعیة لكل أعضاءها أخذا بالمسؤولیة التضامنیة إالة الحكومة هي ستقإ و 

لة الحكومة ككل ولیس وفق النصوص الدستوریة التي تؤكد على ضرورة تقدیم استقا

  .1لوحده الوزیر الأول

لوطني برنامج حكومة والجدیر التنویه إلیه أنه لم یحدث أن رفض المجلس الشعبي ا

والأمر تغیر وأصبح هذا البرنامج مجرد مخطط عمل یقوم بضبطه أما من الحكومات، 

الوزیر الأول تنفیذا للبرنامج الأصلي، وهو برنامج رئیس الجمهوریة، فاحتمالیة رفضه 

  .2تكون مستبعدة بشكل مضاعف

وبالتالي تتشابه هذه الحالة مع الوضعیة القانونیة للوزیر الأول التونسي في ظل 

 اأین كان الوزیر الأول ینفذ السیاسة العامة للدولة طبق 1976ة التعدیل الدستوري لسن

من الدستور،  58توجیهات والاختیارات التي یضبطها رئیس الجمهوریة طبقا للفصل لل

وعلى ضوء تنفیذ هذه السیاسة العامة تثار مسؤولیة الوزیر الأول عن طریق لائحة اللوم 

  .من الدستور 62المنصوص عنها ضمن  الفصل 

 یترتب عن استقالة الوزیر الأول من الدستور 95الثانیة من المادة  حسب الفقرةو   

 ستعمال واضعإ ، ولأول من جدید حسب الكیفیات نفسهاتعیین رئیس الجمهوریة لوزیر ا

جدید على یعني عرض موضوع مخطط العمل من " حسب الكیفیات نفسها"الدستور لعبارة 

قد یعطي رئیس الجمهوریة للوزیر الأول توجیهات حتى قبلها مجلس الوزراء وحینها أو 

لإعادة النظر في النقاط المختلف بشأنها بما یفضي نوعا من المرونة على موقف الرئیس 

  .3في مواجهة الأغلبیة إذا كان الرئیس یرغب في الحفاظ على استقرار المؤسسات 

ة في الدستور أما بالنسبة للآثار المترتبة على رفض منح الثقة لبرنامج الحكوم

كون أن الحكومة  فلم ینص الدستور صراحة على تقدیم رئیس الحكومة استقالته، التونسي

بل یعمد رئیس الجمهوریة لإعادة تكلیف الشخصیة الأقدر لتكوین  غیر منصبة بعد،

: " على أنه  من الدستور التي تنص 89وذلك حسب الفقرة الثالثة من الفصل  الحكومة

                              
، المجلة 2008عیسى طیبي طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزائر على ضوء التعدیل الدستوري 1 

 .18، ص2010، 04الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، عدد 
 .144، ص ة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابقالرقابة البرلمانیة على أعمال السلط ،خلوفي جةخدو  2
السلطة  -1996سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  3

 .156، ص 2013، طبعة ثانیة منقحة ومزیدة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزء الرابع -التشریعیة والمراقبة
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المحدد دون تكوین حكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس عند تجاوز الأجل 

أیام بإجراء مشاورات مع الأحزاب ) 10(نواب الشعب یقوم رئیس الجمهوریة في أجل عشرة

تكوین حكومة في أجل أقصاه  والائتلاف والكتل النیابیة لتكلیف الشخصیة الأقدر من أجل

مهوریة بالسلطة التقدیریة في اللجوء إلى هذا وفي هذه الحالة یتمتع رئیس الج ، .".شهر 

ختیار رئیس الحكومة من بین إالتكلیف بخلاف التكلیف الأول الذي هو مقید فیه في 

إلا أن هذه الحالة غیر ، الائتلاف الانتخابيالحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد أو 

ینتظر أن تكون متمتعة  ثانیةالفقرة ال 89للفصل  انبثاق الحكومة وفقإفطبیعة  متوقعة

 ایكون وفق أصلا بأغلبیة هامة داخل المجلس التشریعي دون صعوبة تذكر، لأن التكلیف

 .في الانتخابات  الحزبیة أو الائتلاف الانتخابي الفائزغلبیة للأ

 .الوجوبي للمجلس الشعبي الوطني حل ال: الفرع الثاني 

د نهائي لسلطات الهیئة ا وضع حالحل هو عبارة عن آلیة دستوریة الغرض منه

ستغراق عهدتها البرلمانیة المحددة إلا سیما المنتخبة أو الممثلة للشعب قبل  التشریعیة

أهم أنواع الرقابة من جانب السلطة التنفیذیة في مواجهة وبالتالي هو من  ،1دستوریا

  .2السلطة التشریعیة لیقابل بذلك سحب الثقة المقرر لهذه الأخیرة

أخذ المؤسس الدستوري الجزائري بتقنیة الحل في  اتیر المقارنةرار الدسوعلى غ

وذلك في مواضع مختلفة من بینها الحالة التي یتم فیها  2016التعدیل الدستوري لسنة 

، ولىالأفقرة ال 96حسب المادة  الحكومة التصویت لمرتین متتالیتین ضد مخطط عمل

، بالحل الوجوبي عرفة تلقائیة، فیما یحیث ینحل فیها المجلس الشعبي الوطني بصف

، وذلك بإجراء 3في النزاع بین الحكومة و المجلسویعتبر هذا الحل تحكیما مباشرا للشعب 

أشهر من الحل، حیث یبدو وكأنه وسیلة وأداة في ید  03تشریعیة في أجل  نتخاباتإ

المجلس الشعبي الوطني عند مثول الحكومة الثانیة أمامه لیقدر إعماله من عدمه من 

أو عدم الموافقة فاسحا المجال للتحكیم الشعبي والذي  مخطط عملها  خلال الموافقة على

                              
1
 .38، ص 2003، 2هان، الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري، مجلة النائب، العددموسى بوذ 
2
  في القانون العام فرع القانون الدستوري و  نزیهة بن زاغو، رئیس الحكومة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة الماجستیر 

 .133ص  كلیة الحقوق بن عكنون، ، جامعة الجزائر،م التنظیم السیاسي عل
  أصبح الحل یستعمل أیضا للبحث عن الأغلبیة البرلمانیة و لیس عند نشوب نزاع بین الحكومة و المجلس في الحقیقة  3

La dissolution s’utilise aussi  pour la recherche dune majorité parlementaire,voir : Philippe ardant : 
institutions politiques et droit constitutionnel,12eme edition,L.G .D J.2000.page246. 
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لحه، و إذا أساء المجلس التقدیر فإن النتیجة قد یحسم نتیجة خلافه مع الحكومة لصا

  .1تكون لصالح الحكومة

ستقرار الحكومات وعدم التعسف في إوهناك من یرى أن أبعاد هذا الحل هو ضمان 

إن تأسیس طریقة الحل التلقائي تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار '' :إسقاطها قائلا

نتظر ابع نفسي، ویبدو أن الأثر المالحكومي، حیث یقوم هذا الاحتمال على فتراض ذو ط

ام احتمال اللجوء من طریقة الحل هذه هو إحداث تخوف لدى المجلس الشعبي الوطني أم

 .2متحانا ناجحاإفالعملیة لیست دائما محمودة العواقب ولا ، إلى الانتخابات

وفي هذا المنحى، یمكن لرئیس الجمهوریة تعمد تعیین نفس رئیس الحكومة لیوقع 

 إلى حل همان في مطب رفض مخطط عمل الحكومة للمرة الثانیة رامیا من وراءالبرل

بدلا من اللجوء ) رفض مخطط العمل للمرة الثانیة(البرلمان بقوة القانون تحت هذا الغطاء 

إلى الحل أو الدعوى لانتخابات تشریعیة مسبقة وهو الإجراء الذي یكون تبریره أقل تأثیرا 

  .3القانون على الشعب من الحل بقوة

ذا  سلوب، خلصنا إلى هذه الفرضیات، وتم حل المجلس الشعبي الوطني بهذا الأوإ

عن  لیخرج بذلك نصب حول نفس السببإنه أعتبار إى عل ألا یعتبر هذا الحل تعسفا

الآثار  أما.4المبادئ التي تنظمها الدساتیر المقارنة بعدم إعمال حق الحل لذات الأسباب؟

من الدستور  فقرة ثانیة 96المترتبة على حل المجلس الشعبي الوطني، فحسب المادة 

الحكومة القائمة في تسیر الشؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي تستمر 

 .أشهر)03(الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة

                              
 .93دنیا بوسالم، مرجع سابق، ص  1
، 03یة والاقتصادیة والسیاسیة، العدد، المجلة الجزائریة للعلوم القانون1989محمد إبراهیمي، حق الحل في دستور  2

 .630، ص 1993
وفي هذه الحالة یكون المبرر هو رفض مخطط عمل الحكومة ومن ثم برنامج الرئیس، في حین أنه في الحالة  3

یكون مبررا  )من الدستور 147المنصوص عنه في المادة  یعیة مسبقةالحل مع الدعوة لإجراء انتخابات تشر ( الأخرى

ة إلى الشعب لتأكید اختیاره في مواجهة الأغلبیة القائمة عاما أو غامضا أو أنه الأسلوب الذي یلجأ إلیه رئیس الجمهوری

في ظل دستور  - دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم–ظر سعید بو الشعیر، النظام السیاسي الجزائري أن: المعارضة لهو 

 .158، مرجع سابق، ص 1996
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  ،آلیة الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري، لیلى بن بغیلة 4

 .76، ص2004-2003 ،جامعة لخضر الحاج باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،قسم القانون العام ،الدستوري
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ات وتكون مناوئة ویرى البعض أنه في حالة بروز أغلبیة جدیدة جراء هذه الانتخاب

لرئیس الجمهوریة، فكان من الأحسن أن ینص الدستور على إلزامیة تقدیم رئیس 

  .1ستقالتهإالجمهوریة 

أما فیما یخص الآثار المترتبة عن عدم منح الثقة للحكومة وفق الدستور التونسي، 

منح ، وحتى لا یترتب عن تواصل رفض البرلمان اتإنه وحرصا على التوازن بین السلطف

، خصوصا في بدایة المدة النیابیة الجدیدة، أقر لثقة للحكومة، حدوث أزمات سیاسیةا

إمكانیة اللجوء إلى  ،ره التعدیلي بین الحكومة والمشرعالدستور لرئیس الجمهوریة، بحكم دو 

 89الفقرة الرابعة من الفصل حل مجلس نواب الشعب وفق الآجال والشروط الواردة في 

أشهر على التكلیف الأول ولم یمنح أعضاء مجلس نواب ) 04(ت أربعةإذا مر "أنه  حیث

الشعب الثقة للحكومة، لرئیس الجمهوریة الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى 

 . 2"..ربعون یوما وأقصاه تسعین یوما وأ أجل أدناه خمس انتخابات تشریعیة جدیدة في

التي  لحداثة العملیة الانتخابیة نظرا غیر أن هذا من الناحیة العملیة صعب التحقیق

یتواصل الخلاف أربعة  یصعب فیها حصول خلاف حول رئاسة الحكومة بهذه السرعة وأن

نبثقت عن انتخابات إ هذا بالنسبة لحكومة مبتدئة، و 3لكنه غیر مستحیل أشهر كاملة

ت كومة قائمة سبق وأن زاولأما بالنسبة لح، یة ولم تحصل على ثقة مجلس النوابتشریع

فقد أضاف المؤسس الدستوري التونسي حالة جدیدة لحل البرلمان، وهذه الحالة  نشاطها

في المبحث الثالث سوف تكون موضوع دراستنا ( من الدستور 99ردة في الفصل وا

حل والتي تمكن رئیس الجمهوریة من  )لثقة في الحكومة لمواصلة نشاطهاطرح اب المتعلقة

ل رئیس الجمهوریة حقه في طلب التصویت على الثقة المجلس التشریعي في حال استعم

في مواصلة الحكومة نشاطها وأقیلت الحكومة بناء على ذلك، بمقتضى تصویت من 

                              
وجب القانون رقم مسعاد بن سریة، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الأخیر ب 1

مقارنة، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، شعبة الحقوق الأساسیة والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة  ، دراسة08/19

  .97، ص 2009/2010قرة، بومرداس، مدرسة الدكتوراه، جامعة أمحمد بو ومالیة، في إطار 

ن عن طریق عند إسقاط الحكومة مرتی 1976هذه الحالة كان منصوص عنها في التعدیل الدستوري لتونس لسنة  -

لائحة اللوم حیث یحل البرلمان من طرف رئیس الجمهوریة عند إسقاط الحكومة في المرة الأولى و عند تشكیل مجلس 

 .جدید ویقوم بتحریك لائحة اللوم ضد الحكومة یستقیل رئیس الجمهوریة حینئذ
منستر للعمل البرلماني، المغاربیة ، الدلیل التقدمي للعمل البرلماني، الجزء الأول، مؤسسة وستمحمد عطیل الظریف 2

 . 42، ص 2015للطباعة و إشهار الكتاب، 
 . 131أمیرة شاوش، مرجع سابق، ص  3
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المجلس بسحب الثقة منها دون تكوین حكومة أخرى، أو دون أن تحظى حكومة أخرى 

  .1بثقة المجلس منذ ذلك الحین ولمدة تفوق الثلاثین یوما

من الدستور الذي ینص على انه في حالة حل  70یثیره الفصل  غیر أن ثمة إشكال

 ،ع رئیس الحكومةمجلس نواب الشعب یمكن لرئیس الجمهوریة إصدار مراسیم بالتوافق م

 89 ینفهذا التنصیص لامعنى له باعتبار أن إجراء الحل منصوص عنه فقط في الفصل

و التي یحیل إلیها كذلك ، 89من الدستور حیث نجد أن الفقرة الخامسة من الفصل  99 و

یتم عند نیل  )ي تنصیبهاأ(تنص على أن تسمیة رئیس الحكومة و أعضاءها 99الفصل 

كحالة وحیدة في الفصلین  ،معنى ذلك انه في حالة حل المجلس. الحكومة ثقة المجلس

تخاذ رئیس إفكیف یتم الحدیث عن  تسمیته بعدهناك رئیس حكومة تمت  لیس 99و  89

  .الحكومة لمراسیم في هذه الحالة؟

ختصاص اتخاذ المراسیم في حالة حل إإن الطرف الوحید الذي كان بالإمكان منحه 

المجلس هو رئیس الجمهوریة لكن المؤسسین للدستور أرادوا لرئیس الحكومة أن یكون 

  .2"الغباء التأسیسي" وا في رئیس الجمهوریة الجدید أو البدیل فسقط

 )برنامجها (و هكذا إذ اكان دخول الحكومة السلطة بسهولة بمناسبة تقدیم مخطط عملها

  بمبادرة منه؟السیاسیة فهل تخرج منها بسهولة إذا حرك البرلمان مسؤولیتها 

      تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة بموجب :المبحث الثاني

  .)لائحة اللوم (ملتمس الرقابة              

بعد الإذن للحكومة بتنفیذ برنامجها یستمر المجلس في بسط رقابته حول تجسید هذا 

 ماسحب الثقة بواسطة عن طریق البرنامج میدانیا عن طریق إثارة مسؤولیة الحكومة 

ي الجزائري من ستوحاها المؤسس الدستور إالتسمیة التي . یعرف بتقنیة ملتمس الرقابة

  . ، أو ما یسمى في الدستور التونسي بلائحة اللوم3نظیره المغربي

كانت التسمیة فإن المقصود من هذه العملیة هو تلك المسطرة التي بمقتضاها  اوأی

یتم تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة أمام البرلمان كأداة قانونیة بید البرلمانیین في 

                              
 .2014ولى وثانیة من دستور الأفقرة ال 99أنظر الفصل  1
 . 66-65، ص ع دستور خارج السیاق ، مرجع سابقمشرو : بین ثورة المجتمع و تأسیس الساسة  محمد العجمي، 2
 .1962من الدستور المغربي لسنة  57النص على ملتمس الرقابة وفق هذه التسمیة في الفصل  تم 3
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علیها الأغلبیة البرلمانیة أثناء  تة عن الأهداف التي صوتمواجهة أي إنصراف للحكوم

  . 1تنصیب الحكومة

وقد ألزم المؤسس الدستوري الجزائري الحكومة بتقدیم هذا البیان في التعدیل 

ل ـــدیــذا التعــوك3 المتممالمعدل و  1996دستورثم كرسه في ،  19882الدستوري لسنة 

فلم تأخذ هذه الآلیة موقعها في الدستور  لتونسأما بالنسبة ، 20164الدستوري لسنة 

ـــعندما أقر الرئیس الراحل الحبیب بورقی 1976أفریل سنة  8التونسي إلا مع تعدیل  ــــ ــــ ــــ   بة ـ

، حیث 5إشراك السلطة التشریعیة في مراقبة عملهاو بوجوب تحمیل الحكومة مسؤولیتها 

، لیتم  6الدستور بإجراءات معقدة من 62تم التنصیص على لائحة اللوم في الفصل 

  . 97ضمن الفصل  2014جانفي  27التأسیس لها دستوریا في ظل دستور 

                              
 .147مرجع سابق، ص  ،كریمة القري  وآخرون 1
 . 1988من التعدیل الدستوري لسنة  151لكن كانت تتوج بإصدار لائحة فقط، أنظر المادة   2
 .المعدل والمتمم 1996من دستور  84أنظر المادة  3
 . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  98نظر المادة  أ 4
جوان  8من طرف رئیس الجمهوریة الحبیب بورقیبة تبعا لخطاب ألقاه یوم  ،)لائحة اللوم(،هذا الإجراء وقع إقحام 5

عندما وقعت مغالطته من طرف كاتب الدولة للتخطیط و  1969والذي أراد من خلاله تفادي ما حصل سنة  1970

ال ساكنا حیث ق) مجلس النواب حالیا(المالیة سابقا بخصوص تعمیم سیاسة التعاضد بدون أن یحرك مجلس الآمة 

و هذا  حمد بن صالح یزورني ویقول لي أن الأمریكان معنا و ها هي الأموالالفراش و كان أ كنت مریضا في:" الرئیس

 . 216مرجع سابق ص : أنظر زهیر المظفر –حد نبهني إلى أن كل ذلك كان كذبا هو مدخول التعاضدیة و لا أ
 3رور وبعد م. إلى نشاط الحكومة رئیس الجمهوریة توصیة معللة للفت نظرحیث كانت تتطلب أولا التصویت على  6

أن تكون لائحة اللوم معللة أو : یباشر المجلس في تحریك لائحة اللوم بشروط معینة أشهر دون أن تتحرك الحكومة،

المرجع نفسه، ص : زهیر المظفر: نظرأ .النواب وبموافقة الثلثین للتصویت على اللائحة) 3/1(ممضاة من طرف ثلث 

216 .  

والجدیر بالذكر أن هذه التوصیة لا نجد لها مثیلا في القانون الدستوري المقارن، والهدف الذي قصده المشرع  -

بإقرار هذا الإجراء هو إنذار رئیس الجمهوریة إلى أن الحكومة حادت عن التوجهات و السیاسة  1976الدستوري سنة 

رئیس الجمهوریة هل یبقي على الحكومة و بذلك یعطیها ثقته العامة التي تولى ضبطها، فعلى ضوء هذه التوصیة یقرر 

المؤسسات والنظام السیاسي  ،بن عاشور رافع: أنظر. أو یستجیب للتوصیة فیقیل الحكومة أو یغیر بعض أعضاءها

 ،تونس ،مركز النشر الجامعي ،طبعة ثانیة منقحة و مزید علیها –النظام الحالي  -طار التاریخيالإ ،بتونس

وبالتالي فإن تبني هذه الآلیة للرقابة السیاسیة لم یتم على نحو ما عرفت علیه داخل الأنظمة .  299،ص2009

البرلمانیة حیث أن نظامها القانوني یتمیز بالغرابة، ذلك أن إعتمادها كان نتیجة لأزمة إقتصادیة و سیاسیة ظرفیة و لم 

التنظیم المؤقت :نرجس المقدم،الدستور الصغیر: في هذا الصدد  أنظر. تكن نتاجا لقناعة بتبني منطق النظام البرلماني

للسلط العمومیة،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بحث في القانون العام،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بسوسة،جامعة 

  .135ص 2012/2013سوسة،
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  .العقلنة المفرطة لآلیة ملتمس الرقابة: المطلب الأول

لیس من الغریب أن تشدد الدساتیر في الإجراءات المتعلقة بالتصویت على لائحة 

ذي دفع واضعي الدساتیر إلى ترشید ستقرار الحكومات هو الإاللوم، فالحرص على 

دستور (بتداء بدستور ألمانیا الغربیة إ، لائحة اللومسحب الثقة عن طریق إجراءات 

دساتیر دول أوروبا الغربیة لاحقا على نفس المنوال عقب  لتسیر 1919لسنة ) فایمار

 الة تحریكهاة اللوم لا یعني إستحإلا أن الحرص على ترشید لائح، 1الحرب العالمیة الثانیة

  .2أساس النظام البرلماني ذلك أن المسؤولیة السیاسیة للحكومة تشكل

 أخذا بما أخذت بهوكما یبدو فإن المؤسسین الدستوریین الجزائري و التونسي قد  

في الحد من الغلو في اللجوء إلى هذه التقنیة، حیث  تفاوتبشكل مالدساتیر المقارنة، ولو 

لا ) الفرع الأول(وفق شروط معینة طبقا للدستور الجزائري و تم ضبطها بإجراءات محددة 

  ).الفرع الثاني(تتماثل حتما مع مثیلتها في الدستور التونسي 

  .الدستور الجزائري  فيشروط تحریك ملتمس الرقابة : الفرع الأول

لقد نظم المؤسس الدستوري الجزائري تحریك ملتمس الرقابة ضمن التعدیل      

ستقر على نفس الإجراءات المتعلقة بتحریكه إ منه و  98في المادة   2016الدستوري لسنة 

من  02-99فضلا عما تضمنه القانون العضوي رقم  153،154،155و ذلك في المواد 

  .و إجراءت شروط

  . ملتمس الرقابة بالبیان السنوي للسیاسة العامة قترانإ :الأولىالفقرة 

المعدل و المتمم على وجوب تقدیم  2016من دستور  98لقد نصت المادة 

الحكومة سنویا إلى المجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة، والذي تعقبه 

أخذ آثارا مناقشة عمل الحكومة، حیث یمكن اختتام هذه المناقشة بلائحة، كما یمكن أن ت

  .3أبعد وأشد وذلك بإیداع ملتمس رقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني

                              
 .216، ص المظفر،  مرجع سابق  زهیر 1

2 Voir : Philippe ardant : op. cit ,page 246.  
یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بیان '':أنه على 2016من التعدیل الدستوري لسنة  153تنص المادة  3

  ''... .السیاسة العامة أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة الحكومة 
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البیان الذي تقدمه أن  ذه المادة هو إثارة إشكال مفادهوما یمكن ملاحظته في ه 

یتعلق بحصیلة تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة أم حصیلة  هل هو  الحكومة أمام المجلس

ظهور  وعلیه تكون النتیجة في هذه الحالة هي؟  1تنفیذ المخطط الذي وضعته الحكومة

المجلس الشعبي الوطني وكأنه یصطف إلى جانب رئیس الجمهوریة في مراقبة الحكومة 

  .2في تنفیذ برنامج هذا الأخیر

 تكون رزنامة معینةل او الملاحظ أیضا أن تقدیم بیان السیاسة العامة یكون وفق 

الحكومي، وبالتالي یوجد تقیید زمني  النشاطبمناسبة اختتام السنة، ولیس طوال حیاة 

  .لتقدیم هذا البیان أمام المجلس الشعبي الوطني

السابق ذكرها فیما یمكن أن یترتب عن مناقشة بیان  98ولقد تدرجت أحكام المادة 

طیرا على مصیر الحكومة، السیاسة العامة، بدءا باختتامها بلائحة قبل أن ترتب إجراءا خ

  . وهو إیداع ملتمس رقابة من طرف المجلس الشعبي الوطني

إجراءات اللائحة و أطرافها، إلا أنه قد أغفل  99/02وقد بین القانون العضوي 

تكون اللائحة مقبولة من الناحیة  ولكي. للتنظیر الفقهيآثارها تاركا المسألة مونها و مض

، وذلك من 3ساعة التي تلي اختتام مناقشة البیان 72خلال الإجرائیة یجب المبادرة بها 

طرف مندوب أصحابها الموقعین لها، على أن لا ینزل عددهم عن عشرون نائبا على 

وفي حالة . 5التوقیع على اقتراح أكثر من لائحة إمكانیةدون أن یكون لأحدهم  4الأقل

لوطني على مجلس الشعبي اتعرض حسب تاریخ إیداعها، فإذا صادق ال تعدد هذه اللوائح

  .6عدت اللوائح الأخرى لاغیة إحداها بأغلبیة أعضائه

دون الامتداد إلى بقیة أعضاء  شة هذه اللوائح على أطراف بعینهاوقد تم قصر مناق

الحكومة بناءا على طلبها، مندوب أصحاب اقتراح اللائحة، نائب : ویتمثلون فيالمجلس، 

                              
 .164ب العربي، مرجع سابق، ص  خلوفي ، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغر  خدوجة 1
اللوم ضد الحكومة  لائحة تحریكقیل هذا على خلفیة مراقبة مجلس النوا ب التونسي للحكومة التونسیة عن طریق  2

 أنظر عبد العزیز الجزیري و : 1976ظل التعدیل الدستوري لسنة عند خروجها عن التنفیذ اللازم للسیاسة العامة في 

 .183،  ص 2006الجمهوریة التونسیة، المطبع الموحدة،  تونس مصطفى الوصیف، دستور 
 .99/02رقم  من القانون العضوي  51أنظر المادة  3
 .من القانون نفسه 52أنظر المادة  4
 .من القانون نفسه 53أنظر المادة  5
  .من القانون نفسه 54أنظر المادة  6
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وبالتالي یظهر التوازن . 1للائحة و نائب یرغب للتدخلیرغب في التدخل لتأیید اقتراح ا

غیر أنه یطرح السؤال حول أساس اختیار نائب  ،لأطراف المتدخلة لمناقشة اللائحةبین ا

  .؟ 2معارض دون نائب معارض آخر أو حتى مؤید

وأمام غموض فحوى اللائحة، یبقى تصویب النظر نحو ما جادت به قریحة الفقهاء 

وضع في النظم البرلمانیة من كون اللائحة خطوة للفت انتباه الحكومة و وما درج علیه ال

لا من أشكال إنذارها بوجود معارضة لسیاستها، حیث تعتبر في الأنظمة البرلمانیة شك

، 3تنذر الحكومة بتقدیم استقالتها قبل أن تسحب منها الثقة بشكل صریح حیث التوبیخ

لآراء، مجرد إفصاح النواب عن موقفهم من لكنها تبقى في حقیقة الأمر، حسب بعض ا

  .4الحكومة سواء بالمساندة أو الرفض دون أن یستتبع ذلك جزاءا

وقد أشار النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي إلى صنف من اللوائح، منح من 

خلالها لكل كتلة بمجلس نواب الشعب إمكانیة التقدم بلائحة عبر رئیس المجلس 

دقة علیها في الجلسة العامة للمجلس بهدف إعلان موقف حول لمناقشتها و المصا

موضوع وحید بشرط عدم تعلق محتواها وموضوعها بإحدى اللوائح المنظمة بالنظام 

  .5الداخلي

  .المبادرة بالتوقیع على ملتمس الرقابة: الفقرة الثانیة

بإمكانیة تقدیم ملتمس  الجزائري، ولا المشرع تبعا لذلك لم یسمح المؤسس الدستوري

و لبنان، بل أسبغ علیها  النرویجرقابة بصفة فردیة، على غرار بعض الأنظمة مثل 

من مجمل أعضاء النواب على ) 7/1(الطابع الجماعي وفق نسبة معینة وهي السبع 

مشددا بذلك على  7وحظر التوقیع على أكثر من ملتمس رقابة واحد لكل نائب 6الأقل

من طرف بإیداعها تقدیم اللائحة  وقد یعود إشتراط .8بالدستور الفرنسي الإجراء مقارنة 

                              
 .02-99من القانون العضوي رقم  60انظر المادة  1
 .122عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص  2
 . 123عقیلة خرباشي، المرجع نفسه، ص  3

 .269عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  4
 . 2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة  141انظر الفصل  5
 . 99/02من القانون العضوي رقم  57، والمادة 2016ثانیة من التعدیل الدستوري الفقرة ال 153أنظر المادة  6
 .99/02من القانون العضوي رقم  58أنظر المادة  7
 .من الدستور الفرنسي في فقرتها الثانیة 49انظر المادة  8
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نائب واحد فقط تقییدا لإرادة النواب في الإفراط في إیداع ملتمسات الرقابة حفاظا على 

  .1استقرار الحكومة

  .إیداع ملتمس الرقابة: الفقرة الثالثة

 ،إذ لابد من إیداعهلا یكفي التوقیع على ملتمس الرقابة من طرف نواب المجلس، 

  .2ویقصد بالإیداع، عملیة تسلیم المستند إلى رئیس المجلس في الجلسة العامة

طرف مندوب یوزع نص ملتمس الرقابة من  ى أنعل وعلیه نص المشرع الجزائري     

لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني مع نشره في الجریدة  أصحابه الذي ینوب عنهم

یعتبر هذا النشر ، حیث 3وتعلیقه وتوزیعه على كافة النواب الرسمیة لمناقشات المجلس

ثم یلي  ، 4النواب للحكومة وسیاستها انتقاداتنوعا من الإشهار حول ما جاء فیه من 

  .إدراج الملتمس في جدول أعمال المجلس كونه سیكون محلا للمناقشة لاحقا

هذا ولم یتطرق المشرع الجزائري إلى إمكانیة سحب الملتمس من عدمه بعد إیداعه  

هذا القید یضفي أن على خلاف المؤسس الدستوري الإسباني، الفرنسي والمغربي حیث 

  .5نوعا من الجدیة على هذا الإجراء

 .مناقشة حول ملتمس الرقابةال إجراء:الفقرة الرابعة

یداعه بمكتب المجلس وجدولته تعد عملیة تقدیم وتوقیع الم مراحل عبارة عن لتمس وإ

كما أن إیداع الملتمس یعقبه تبلیغ الوزیر الأول  ،إجرائیة تسبق عملیة التصویت علیه

والتي  ،6لأجل تحضیر الحكومة دفوعاتها والتصدي لإدعاءات النواب في جلسة المناقشة

ا على طلبها، مندوب أصحاب الحكومة بناء: المتمثلین في المشرع على أطرافها قصرها

وباتالي . 7ملتمس الرقابة، نائب یرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة و آخر  لتأییده 

                              
 .57لیلى بن بغیلة، مرجع سابق، ص  1
 .178طة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال السل 2
 .99/02رقم من القانون العضوي  59انظر المادة  3
 .273عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق،ص  4
للكتاب  والأردن والكویت، دراسة مقارنة، منشورات الأطرش ئف البرلمان في دول المغربصبریة السخیري زروق، وظا 5

 .352ص  ،2013المختص، تونس، 
 .180، ص مرجع سابق الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربيخلوفي،  خدوجة 6
  .02-99من القانون العضوي رقم  60انظر المادة  7
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علاقة رقابیة عن تحریك ملتمس الرقابة بین الحكومة و مندوب أصحاب الملتمس  تنشأ

، 1في حین تحاول الأطراف الأخرى  ترجیح  كفة المیزان و التأثیر في التصویت لاحقا

رغم قلة التدخلات في المناقشة إلا أن من شأنها التأثیر في النواب من طرف الحكومة ف

التي تدافع عن نفسها جنبا إلى جنب مع النائب المعارض للملتمس ومن ثم لزملائه 

  .2النواب

  .التصویت على ملتمس الرقابة أجال: الفقرة الخامسة

ملتمس الرقابة مباشرة لقد جرت التقالید الدستوریة على أنه لا یقع التصویت على 

حیث یتم التصویت علیه بعد مرور ثلاثة أیام في الدستور الإیطالي، وخمسة  بعد إیداعه

، وتعتبر هذه الفترة فترة )حیث تقدم خلال الفترة التماسات بدیلة(أیام في الدستور الإسباني 

فقد جعلها المشرع في حدود ثلاثة أیام من تاریخ  التفكیر في الجزائر أما فترة .3تریث

، وهي مدة تسمح للحكومة و مؤیدیها من إجراء إتصالات لإخفاق 4إیداع ملتمس الرقابة

كما تجنب النواب من  ،5الاقتراح عن طریق إستمالة المترددین للوقوف إلى جانبها

  .7اب القاطنین خارج العاصمةوتسمح بجمع النو  6التصویت تحت تأثیر التعب

بة وهي نس، 8النواب) 3/2(ولترتیب ملتمس الرقابة آثاره القانونیة یجب موافقة ثلثي       

 لا نجد لهذا الشرط مثیلا في القانون التحقیق حیثمستحیلة  وقد تكون صعبة التحقیق

                              
 .36ص  ،مرجع سابق دنیا بوسالم، - 1
 .183ص  ،الدستوري الجزائري، مرجع سابق البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظامرقابة عمار عباس، ال 2
 .353سابق، ص صبریة السخیري زروق، مرجع  3
رقم ثانیة من القانون العضوي الفقرة ال 61في فقرتها الثانیة، والمادة  2016من التعدیل الدستوري 154أنظر المادة  4

 seuls:علما أن الأصوات الغائبة  تكون لصالح الحكومة أي و كأن هذه الأصوات تقف ضد ملتمس الرقابة . 99/02
sont recensés les votes favorables á la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'á la majorité 
des membre de 'l’assemblée nationale..ce système présente des avantages certains d’abord il crédite 
le gouvernement non seulement les voix de ceux qui auraient vote pour lui mais également des voix 
de ceux qui se seraient abstenus de ce fait les députés n’ont pas d’autre possibilité que de prendre 

t,droit constitutionnel,25 éme pierre pacte  tre le maintien de gouvenemet Voir,position pour ou con
édition dalloz 2006,page477                                                                                                                   

 السلطة -1996الشعیر، النظام السیاسي الجزائري، دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعید بو 5

 .165ص  مرجع سابق، -التشریعیة والمراقبة
 .275ص سابق، مرجع ، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري ،عمار عباسّ  6
 .353ص  سابقمرجع  ،صبریة السخیري زروق 7
رقم فقرة أولى من القانون العضوي  61، والمادة  2016لسنة يدستور التعدیل ال ولى منالأفقرة ال 154أنظر المادة  8

99/02. 
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في النظم  )ملتمس الرقابة(المقارن بإعتبار أن التصویت على لائحة اللوم  الدستوري

  .1البرلمانیة یتم بالأغلبیة المطلقة للنواب

من  98المادة جاءت في أخر نص كتفى المؤسس الدستوري بإفراد فقرة وحیدة إوقد 

حینما منح فیها مجلس الأمة إمكانیة النظر في بیان السیاسة  2016التعدیل الدستوري 

جراء هو اختیاري وفق ما العامة للحكومة وذلك دون مناقشة تذكر، فضلا على أن هذا الإ

تراه الحكومة على خلاف الدستور المغربي الذي منح مجلس المستشارین إمكانیة إثارة 

  .2مسؤولیة الحكومة عن طریق ملتمس التنبیه

غیر أن البعض یرى أن الحكومة ملزمة سیاسیا بتقدیم بیان السیاسة العامة أمام 

تقدم عرضا على مخطط عملها لمجلس مجلس الأمة وذلك لاعتبارات منها أن الحكومة 

الأمة وبالتالي علیها إعلام الأخیر بالحصیلة لذات المخطط، سیما أنه یمكن إدخال علیه 

تعدیلات بما یترتب عن ذلك نفس الإجراء كون مجلس الأمة له صلاحیة التصویت على 

 .3القوانین فمن المنطقي معرفة هذه التعدیلات 

  :الدستور التونسي فيلائحة اللوم تقدیم  تشدید إجراءات : الفرع الثاني

           ).  لائحة اللوم البناءة(             

أمام المجلس النیابي، عندما تطرق إلى  ةوزیر الأول التونسي الهادي نویرتدخل ال

ددة وما تتضمنه من إجراءات مش المعدل، 1976في ظل دستور  موضوع لائحة اللوم

والغرض من هذا التقیید هو الحد من الإفراط والغلو الذي یظهر عادة في النظام '' :قائلا

ستقرار الحكومات، وأي إالبرلماني، لأن الخطر السیاسي بالنسبة لكل نظام هو عدم 

حكومة لا تستطیع أداء رسالتها بكل ما تتطلب من فعالیة وجدوى إذا كانت منشغلة بما 

  .4'' ..س ومناقشات بلا جدوى أحیانا داخل المجلتواجهه من صعوبات 

                              
للاطلاع أكثر .  1976قیل هذا بصدد التطرق إلى شروط تفعیل لائحة اللوم في ظل التعدیل الدستوري التونسي لسنة  1

  . 300ابق، ص رافع بن عاشور،مرجع س :أنظر

غیر أن المشرع التونسي تنازل عن هذا الشرط و أخذ بما تأخذ به الأنظمة المقارنة في هذا الصدد حیث اصبح -

 .یشترط تصویت الأغلبیة المطلقة على لائحة اللوم
 .2011من الدستور المغربي لسنة  77أنظر المادة   2
، مجلة الفكر البرلماني، العدد نیة العلیا على أعمال الحكومة، مدى فعالیة رقابة المجالس البرلمابن سعیدان شایب 3

  .36ص ، 2007 ،17
 .300ص  مرجع سابق،بن عاشور، رافع  4
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هذه إشارة إلى صعوبة إعمال لائحة اللوم في صیاغتها الأولى في ظل التعدیل 

، فما هي الإجراءات والشروط التي جاء بها الدستور التونسي لسنة 1976الدستوري لسنة 

  .فیما یخص لائحة اللوم؟ 2014

  .معلل یوقعه ثلث أعضاء مجلس النواب المبادرة بتقدیم طلب: الفقرة الأولى

 لاقتراحأعضاء المجلس ) 3/1(لقد إشترط المؤسس الدستوري التونسي توقیع ثلث 

لائحة لوم مع إبقائه على شرط التعلیل، وهذا من شأنه تجنب اللوائح العشوائیة غیر 

قرت هذا ، إلا أن البعض یعتبره شرطا غریبا لم یرد في الدساتیر التي أ1المبررة منطقیا

تقدیم لائحة إجراءات في  97مشرع التونسي قد شدد في الفصل وبالتالي یكون ال 2الإجراء

اللوم مقارنة بالدستور الجزائري الذي أخذ موقفا وسطا بین الدستور التونسي والدستور 

  .3الفرنسي

من الدستور یكون إما لإثارة  97علما أن تقدیم لائحة اللوم، حسب الفصل 

ما لسحب الثقة من أحد أعضاء 4السیاسیة للحكومة بصفة متضامنةالمسؤولیة  ، وإ

، وذلك وفق نفس الإجراءات ونسبة التصویت مع إغفال التطرق إلى موعد 5الحكومة

التصویت على اللائحة الموجهة ضد أحد أعضاء الحكومة والتي تكفل بذكرها الفصل 

  . من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 148

  .إیداع لائحة اللوم: ثانیةالفقرة ال

إلى (التصویت على لائحة اللوم تعلیلا مقدما إلى رئیس مجلس نواب الشعب  یتطلب

) 3/1(، یكون موقعا من طرف ثلث )مكتب المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للجزائر

أعضاء النواب على الأقل ویحال الطلب إلى مكتب المجلس الذي یتولى إعداد تقریرا 

  تقدیم مشروع اللائحة كان یقترن  أنعلما ، 6اللائحة في أجل أقصاه أسبوعحول مشروع 

                              
 . 43، ص محمد عطیل الظریف، مرجع سابق 1
 .220، ص مرجع سابقزهیر المظفر،  2
 .كما سبق ذكره یشترط لقبول ملتمس الرقابة توقیع عشر أعضاء الجمعیة الوطنیة على الأقل و الذي 3
 .2014من دستور الدستور  97أنظر الفصل  4
یمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من احد أعضاء الحكومة : 2014الرابعة من دستورفقرة ال 97الفصل ینص  5

الأعضاء على الأقل على أن یتم التصویت على سحب الثقة بالأغلبیة  بعد طلب معلل یقدم لرئیس المجلس من ثلث

 .المطلقة
 .2015لسنة  من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 148حسب مقتضیات الفصل  6
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حیث تم الاحتفاظ بهذا الإجراء في النظام )  الملغاة( 1بأحكام التوصیة المعللة

  .بذلك عن المشرع الجزائري تمیزوقد  148في الفصل  2015الداخلي للمجلس لسنة

  .تصویت علیهامناقشة لائحة اللوم وال أجال: الفقرة الثالثة

لا تتم مناقشة  النظام الداخلي لمجلس نواب الشعبمن  148الفصل طبقا لأحكام 

لائحة اللوم مباشرة، بل یدعو رئیس المجلس الجلسة العامة للانعقاد بأي وسیلة تترك أثر 

، یوما 15أدناه ، وذلك في أجل )صراحة'' وسیلة النشر''ستعمل إالمشرع الجزائري ( كتابیا

غیر أن  ة واتخاذ القرار المناسب في شأنهمن تاریخ تقدیم الطلب للمناقش شهرأقصاه  و

یوما من  15: والمحددة بـنصوص عنه في الدستور، هذه المدة تتضارب مع ما هو م

فضلا عن أنها مبالغ فیها مقارنة بجمیع الدساتیر ولیس  الدستور  ،تقدیم لائحة اللوم

المؤسس الدستوري التونسي من إثارة هذه الوسیلة تخوف  وهو ما یدل على، الجزائري فقط

  .في ظل وضع سیاسي یخضع لحسابات حزبیة في ظل تجربة دیمقراطیة فتیة

 .البناءة الموافقة على لائحة اللوم: رابعا

وني للتصویت على لائحة اللوم لقد تطرق الدستور التونسي إلى مسألة النصاب القان

ن كانت هذه النسبة أقل  2قة من أعضاء المجلسحیث جعل النسبة هي الأغلبیة المطل وإ

من مثیلتها في الجزائر إلا أنها تبقى صعبة التحقیق خصوصا أن الحكومة منبثقة عن 

  .3الأغلبیة البرلمانیة 

هذه الصعوبة في تحقیق الأغلبیة فرضیة نصت علیها الفقرة الثالثة من الفصل إن 

الأغلبیة المذكورة لا یمكن أن تقدم لائحة في صورة عدم تحقق '' :من الدستور بنصها 97

وبهذه الصورة خسر النواب إمكانیة . ''...أشهر 06لوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مرور 

                              
 .1976من التعدیل الدستوري لسنة  62انظر الفصل  1
 . 2015ثانیة من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة الفقرة ال 71أنظر الفصل  2
حیث یكلف رئیس الجمهوریة مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس  3

  .ثانیة من الدستورالفقرة ال 89، أنظر الفصل ....نواب الشعب بتكوین حكومة 

أي حزب على العموم  یتمتع بأغلبیة برلمانیة فإن آلیات مساءلة  :"الصدد في هذا" جون بول جاكي"ویقول الفقیه -

 tandis qu'un parti dispose de:الحكومة لا تشتغل بصورة جیدة والحكومة لا یقلقها التصویت على ملتمس الرقابة 
la majorité á la chambre, les mécanismes destinés á permettre la mise en jeu de la responsabilité 
gouvernementale ne fonctionnement pas véritablement et le gouvernement n'a pas a craindre le 
vote de motion de censure :voir : -: jean paul jacqué : droit constitutionnel et institutions 
politiques,4eme edition,dalloz 2000,page106.                                                                                       
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أشهر تكون فیها محصنة من كل  06لوم الحكومة على خطأ أكبر ربما تقترفه خلال مدة 

المطلقة فهذا لا یعني نجحت لائحة اللوم وحققت الأغلبیة  ، إلا أنه إذا1مساءلة سیاسیة

 Motion 2 بلائحة اللوم البناءةإسقاط الحكومة مباشرة بل لابد من المرور عبر ما یعرف 

de censure constructive  ،فقرة ال 97في الفصل  الدستور التونسيهذا ما أخذ به و

 ویشترط لسحب الثقة من الحكومة الأغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس'' :ثانیة بنصهاال

ترشیحه في نفس جلسة التصویت ویتم  شح بدیل لرئیس الحكومة یصادق علىوتقدیم مر 

  .3''..89طبق الفصل ئیس الجمهوریة بتكوین حكومة تكلیفه من قبل ر 

 .)لائحة اللوم(المترتب على ملتمس الرقابة القانونيالأثر : المطلب الثاني

ن حظیت بالموافقة على لما كانت الحكومة مسئولة سیاسیا أمام البرلمان، بعد أ

فإنها تقف هذه المرة لتثار مسؤولیتها من جدید وفق  ،برنامجها وعبرت الخطوة بسلاسة

ن استجمعت شروطها من نصاب التوقیع) لائحة اللوم(آلیة ملتمس الرقابة  مرورا  ،والتي وإ

لیست مستحیلة، فقد یكون ملتمس ورغم صعوبة تحقیقها فإنها بإجراءات التصویت، 

كعنصر في السلطة وعندئذ تجابه الحكومة مصیرها وهو وضع حد لنشاطها  االرقابة ناجح

غیر أنه یمكن  ،)الفرع الأول(فتجبر على إثر ذلك على تقدیم استقالتها الجماعیة التنفیذیة 

التونسي  نظیره  مجابهة سلاح البرلمان بسلاح آخر بید رئیس الجمهوریة الجزائري دون

  .)الفرع الثاني(

  .ستقالة الحكومةإ: الفرع الأول

من المبادئ المتعارف علیها في القانون الدستوري أن كل سلطة تضطلع بمهام 

وبما أن الحكومة قد حظیت بثقة المجلس  .بالضرورة مصدرا لمسؤولیتها معینة، تكون 

                              
 .44الظریف، مرجع سابق، ص  محمد عطیل 1
، كمنحى آخر أكثر تعقیدا لإسقاط 67في الفصل  1949تم التأسیس لهذه اللائحة في الدستور الألماني لسنة  2

واستخلافه مباشرة وفي نفس جلسة التصویت لسحب ) بمثابة رئیس الحكومة(الحكومة باشتراط إزاحة المستشار الفدرالي 

 .87ص   ، مرجع سابق،نظر الأزهر بوعونيا = ، بمستشار آخر ینتخب علیه بالأغلبیة المطلقةمنهالثقة 
نه إثارة صراعات حزبیة داخل المجلس لذلك صیغ هذا الشرط بغیة سد المنافذ إن شرط تقدیم مرشح بدیل من شأ 3

مشروع : محمد العجمي، بین ثورة المجتمع وتأسیس الساسة :أنظر  .أمام إمكانیة تفعیل لائحة اللوم بأكثر قدر ممكن

 .87مرجع سابق، ص ،مرجع سابق ،دستور خارج  السیاق
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النیابي عند تشكیلها، فلا مناص لها من أن تكون محل مساءلة من ذات المجلس الذي 

  ).لائحة اللوم(ن یسحب الثقة منها بإجراء ملتمس الرقابة یمكن أ

إذا صادق : "أنه 2016لسنة من التعدیل الدستوري  155وقد جاء في المادة 

المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته إلى 

  ''.رئیس الجمهوریة

وعلیه لا یعقل أن تتمسك الحكومة بتسییر الشؤون العامة للبلاد في مقابل أغلبیة  

بین  لعلاقةانسدادا في إبرلمانیة تعارض سیاستها، حیث أنه سوف ینجر عن ذلك 

  .ستقالتهاإالحكومة و البرلمان وبالتالي لا مناص من تقدیم الحكومة 

أن أول نتیجة یؤدي إلیها ملتمس   marcel prélotالفقیه وفي هذا الصدد یقول 

وفي هذه الحالة تكون . التي یقدمها الوزیر الأول 1 ستقالة الحكومةإهي بالضرورة رقابة ال

الاستقالة جماعیة لكل أعضاء الحكومة وهذا ما یأخذ به المؤسس الدستوري الجزائري فیما 

عرف غموضا في مدة غیر أن الدستور الجزائري ، 2یعرف بالمسؤولیة التضامنیة للحكومة

هذه الاستقالة، فهل یستقیل الوزیر الأول فورا أم تبقى الحكومة من أجل تصریف الأعمال 

  3و انتظار حكومة جدیدة؟

دون '' یقدم الوزیر الأول استقالة حكومته'' كتفى المؤسس الدستوري بذكر عبارة إلقد 

والسؤال المطروح هو  .أن یضیف تفصیل واضح لكیفیة الاستقالة أمام رئیس الجمهوریة

  .4حول مدى إعمال رئیس الجمهوریة لسلطته التقدیریة في قبول الاستقالة من عدمها

، وبعد ما تناوله في 5المعدل و المتمم 1996من دستور  81وبالرجوع إلى المادة 

فقرته الأولى من تقدیم الوزیر الأول استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة كأثر لعدم موافقة 

س الشعبي الوطني على البرنامج المعروض علیه، جاءت أحكام الفقرة الثانیة لتبین المجل

                              
1 La désapprobation du programme ou d'une déclaration de politique générale par l'assemblée 
nationale et  Le vote d'une motion de censure entraine nécessairement la retraite du 
gouvernement : voir : marcel prélot : institutions politiques et droit constitutionnel, , imprimerie 
reliure, maison mame, tours, dalloz1972,page 830 . 

 .215، ص2005مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار النجاح للكتاب، الجزائر،  مولود دیدان ، 2
 :أنظر : 1962  لمدة شهرین اثر ملتمس الرقابة لسنة "جورج بومبیدو"علما أن الجنرال دیغول أخر قبول استقالة  3

                                                                          ,page 473.                                       t op.citpierre pacte  
 .75دنیا بوسالم، مرجع سابق، ص  4
 . 2016من  التعدیل الدستوري لسنة  95تقابلها المادة   5
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عن هذه الاستقالة وهي تعیین رئیس الجمهوریة حكومة أخرى، وبالتالي هذا  المترتب الأثر

  .ستقالة الحكومةإ بقبول ملزم الإجراء یوحي بصفة غیر مباشرة أن رئیس الجمهوریة

ستقالة الحكومة هو ما تضمنته إفنا في معرفة مصیر الحكم الثاني الذي یسعأما 

في هذه '' :على أنه  من الدستور في الفقرة السادسة، وبصریح العبارة نصت 84المادة 

  .1''..أن یلجأ قبل قبول الاستقالة  الحالة یمكن لرئیس الجمهوریة

، في حالة تحریك ستقالة  الوزیر الأولإوعلى الرغم من عدم  توضیح مصیر تقدیم  

فان هذا الإجراء واجب القبول من طرف رئیس الجمهوریة لأنه أصلا ملتمس الرقابة، 

ستعمال صیغة الحاضر في النصوص القانونیة یعني الأمر به علاوة على أن الإشارة إ

في ھذا  pierre  pactetو یضیف الفقیه ، 2إلى الشيء في الدستور إنما یعني الأمر به
 l’indicatif « engage »  ayant valeur d’impératif sil n’est assorti :الصدد

d’aucune réserve 3  إن إقرار تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة لا یتوخى منها  ، ثم

على  97أما بالنسبة للدستور التونسي، فقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل .إلا هكذا نتیجة

الحكومة موافقة الأغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس و تقدیم یشترط لسحب الثقة من أنه 

بدیل لرئیس الحكومة یصادق على ترشیحه في نفس التصویت ویتم تكلیفه من قبل رئیس 

  ..". 89الجمهوریة بتكوین حكومة طبقا للفصل 

وبالتالي أخذ المؤسس الدستوري التونسي بمسؤولیة الحكومة أمام مجلس نواب 

 منحها لهایئة جماعیة متضامنة وهذا بما لها من وظائف تضطلع بها الشعب بوصفها ه

فقرة ثانیة هي سحبا للثقة من الفریق  97فلائحة اللوم المقدمة وفق الفصل  الدستور

غالبیة النواب ولهذا بین طرف تأیید من للباره على الاستقالة بعد فقدانه الحكومي بإج

تعد استقالة '' :على أن  ه الاستقالة بنصهفقرة أولى من الدستور أبعاد هذ 98الفصل 

هذه الاستقالة، هو اشتراط مآل وما یؤكد  .''..قالة جماعیة للحكومة بأكملها الحكومة است

التصویت حیث  جلسةعلیه بالأغلبیة المطلقة في نفس تقدیم بدیل لرئیس الحكومة یصوت 

مع الإشارة  ،89الفصل بتكوین حكومة طبق أحكام یتم تكلیفه من قبل رئیس الجمهوریة 

لرئیس سلطة التقدیریة لا ید فیه لل رئیس الحكومة الجدید تكلیف هنا إلى خضوع

                              
 .275سابق، ص دنیا بوسالم، مرجع : أنظر في هذا التحلیل. 2016من التعدیل الدستوري لسنة   98المادة  تقابلها 1
  .274وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص   2
                                .  page t op.citpierre pacte, 474   على ذلك  یفید الأمر مالم یوجد تحفظ "یقدم"مصطلح  3
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بدیل رئیس الحكومة  قا لترشیحیطبتحیث أن هذا التكلیف یأتي  ،بحسب النص، الجمهوریة

  .1المجلس من طرف

یقتضي  ةالجدید تكوین الحكومةفي كیفیة  بأكمله 89على الفصل  ن الإحالةإ 

فقط  الأخذ أم كاملها للمرشح البدیل لتكوین حكومتهبالأخذ بالآجال  یجبالنظر فیما إذا 

و منها تسمیتها  على تصویت المجلس لنیل ثقته المتعلقة بعرض برنامج الحكومة فقرةبال

ذا إفترضنا أنه .؟ )تنصیبها( فورا فما هو الإجراء الواجب  لم تمنح الثقة للحكومة المكلفة وإ

؟ و  نفسه 89في الفصل كما هو مقرر هل یقوم رئیس الجمهوریة بحل البرلمان ؟تخاذهإ

و  إلیهالمحال  89الاحتكام إلى حرفیة الفقرة الخامسة من الفصل إذن إذا قام بذلك فعلیه 

م تحصل  الحكومة على  ثقة أشهر من التكلیف الأول ول 04جل أالتي  تشترط مرور 

من  أسبوعجل أهو محسوب ابتداء من  أشهر 04جل أمرور  أن حین في ،المجلس

التي  و إجراءاتستتبعها من إوما  التشریعیةالإعلان عن النتائج النهائیة  للانتخابات 

 أما ،حكومةالالحزب الفائز في الانتخابات بتشكیل قد كلف رئیس الجمهوریة  فیهایكون 

من طرف رئیس تم  قد فیها رئیس الحكومة تكلیف نإفالحالة التي نحن بصددها 

لسلفه المسحوبة  كمرشح بدیل النیابي المجلسقبل علیه من وقع  تصویتل تبعا الجمهوریة

هذا عتبار إتم  إذا إلااللهم ، ؟من الدستور 97بحسب الفصل  ثر لائحة اللومإمنه الثقة 

جل أیحسب عندئذ  89الفصل  إجراءاتباقي  إلىلیحال بعدها  أولالتكلیف كتكلیف 

  . من هذا التكلیف بتداءإ أشهر 04مرور 

في الفصل  فعلكما  الحكومةستقالة إبدایة نفاذ  أخرىمرة ولم یبین المؤسس الدستوري    

فیها أن إستقالة الحكومة لا  عتبرإو التي  2العمومیة من القانون المؤقت لتنظیم السلط 19

وعلى غرار ، الوزیر الجدید لمهام كل منهما بعد مباشرة الحكومة الجدیدة أو إلانافذة تكون 

حیث یؤدي  المبدأنفسبالدستور التونسي  أخذالأنظمة التي تأخذ بالمسؤولیة الفردیة للوزیر، 

  .3ستقالة عضو الحكومة المسحوب منه الثقةإالتصویت على لائحة اللوم إلى 

                              
ویشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبیة المطلقة من : 2014 دستورالثانیة من  فقرةال 97 الفصلینص  1

و یتم تكلیفه من  تقدیم مرشح بدیل لرئیس الحكومة یصادق على ترشیحه في نفس جلسة التصویتأعضاء المجلس و 

 ..."98قبل رئیس الجمهوریة بتكوین حكومة طبقا للفصل 
 .السلط العمومیةمؤقتا قانون تأسیسي ینظم ،  2011دیسمبر  16المؤرخ في  06القانون عدد  2

 .2014من دستور الرابعةفقرة ال 97انظر الفصل  3
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  .برلمانعلى ال) لائحة اللوم(ك ملتمس الرقابةینعكاسات تحر إ: الفرع الثاني

  .على المجلس الشعبي الوطني نعكاسات تحریك ملتمس الرقابةإ :الفقرة الأولى

لم یذكر المؤسس الدستوري الجزائري إمكانیة حل المجلس النیابي كنتیجة على 

في  یرى بعض الفقه أنه وباستقراء الدستور الجزائري إلا أنه تفعیل آلیة ملتمس الرقابة

ستعمال حقه في حل إیمكن لرئیس الجمهوریة اللجوء إلى  مقابل إثارة مسؤولیة الحكومة

وباعتبار أن الوزیر الأول و طاقمه الحكومي من إختیار رئیس  .1المجلس الشعبي الوطني

الجمهوریة و هو ینفذ برنامجه فإن سقوط الحكومة بسحب الثقة منها عن طریق ملتمس 

وجها من أوجه الدفاع عن  الرقابة تقابله ردة فعل صادرة عن رئیس الجمهوریة تشكل

إذا تم تفعیل هذا الإجراء سنكون بصدد  وعلى حد تعبیر الدكتور عمار عباس. اختیاره

الذي كان یرتب حل  1963التموقع في المربع الأول، أي العودة إلى مقتضیات دستور 

  .2البرلمان في حالة سحب الثقة من رئیس الجمهوریة

على  نجدها تنص 2016ل الدستوري لسنة من التعدی 147وبالرجوع إلى المادة 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء إنتخابات " :أنه

وحسب الأستاذ محمد  ،"ة رئیس المجلس الشعبي الوطنيتشریعیة قبل أوانها بعد استشار 

الشعبي إبراهیمي، فإن سلطة رئیس الجمهوریة في اللجوء إلى الحل الرئاسي للمجلس 

 ضمن نطاقالوطني سلطة مطلقة غیر محددة، فلو لم یتم النص على هذا المجال في 

فقرة ال 84رفض منح الثقة للحكومة لدى طلبها من المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 

لأسباب  المجلس الشعبي الوطنيخامسة، فلیس هناك ما یمنع رئیس الجمهوریة من حل ال

ي لسحب المجلس الثقة من الحكومة عن طریق ملتمس الرقابة، أخرى منها الحل كأثر فور 

 )الرئاسي في مسألة ملتمس الرقابةإعمال الحل (وبالتالي لو تم النص على هذه الإمكانیة 

ة المجلس بسحبه الثقة سلاح ضد مبادر مسألة لیكون الحل في هذه الحالة لأمكن تقبل ال

     .3من الحكومة

                              
 .279عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص   1

 Le chef de l’état dispose d’un pouvoir d’appréciationبسلطة تقدیریة في ذلك  رئیس الجمهوریة یتمتع حیث 
discrétionnaire. voir jean gicquel droit constitutionnel et institutions politiques,16eme edition, 

éditions montchrestien, E.J. A, France 1999 page667.                                                  
 .279، ص سابق، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع عمار عباس 2
 .657محمد إبراهیمي، مرجع سابق، ص  3
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قتراح اللوم حیث إوقد كان الجنرال دیغول یربط مصیر الجمعیة الوطنیة بمصیر 

عقب قیام الجمعیة الوطنیة بحجب  1962عام من أكتوبر شهر في  الإجراءطبق هذا 

فعمد إلى حلها و قد صوت الشعب في الانتخابات الجدیدة " بومبیدو"الثقة عن حكومة 

  .1لصالح دیغول انتصارا لسیاسته

  .مجلس نواب الشعبعلى  لائحة اللومنعكاسات تحریك إ: الثانیةالفقرة 

في نصه الأصلي تفریقا صارما للسلط إذ لم یخول  1959قد أقر دستور غرة جوانل

للسلطة التنفیذیة حق حل المجلس كما لم یخول للسلطة التشریعیة حق لوم الحكومة، إلا 

الذي سمح لرئیس  1976ر أفریل أن هذا التوجه تغیر جذریا منذ التعدیل الدستوري لشه

الجمهوریة بحل مجلس النواب وتمكین هذا الأخیر من التصویت على لائحة لوم ضد 

بالرغم من أن هذا الاختصاص هو مخالف لطبیعة ،  632و  62الحكومة طبقا للفصل 

النظام الرئاسي الذي أقره المشرع التأسیسي في الصیغة الأصلیة للدستور عملا بالتوازن 

  .3لبي بین السلطتین التنفیذیة و التشریعیةالس

و قد عرف نظام رقابة مجلس النواب للحكومة تطورا یمكن حصره في ثلاث مراحل  

  .تزامنت مع ثلاث تعدیلات دستوریة

  :1976التعدیل الدستوري لسنة  فيالحل  سلطة: أولا

تقدیم لائحة لوم معللة و ممضاة  علىفقرة ثالثة من الدستور، 62الفصل لقد رتب 

. ستقالة الحكومةإأعضاء المجلس، ومصوت علیها بنسبة الثلثین،  3/1من طرف ثلث 

وحق الحل هذا الذي . 4بید أن الدستور أتاح لرئیس الجمهوریة إمكانیة حل مجلس النواب

ادقة ستعماله إلا في حالة وحیدة كرد فعل على مصإیتمتع به رئیس الجمهوریة لا یمكن 

، وبالتالي یمكن لرئیس الجمهوریة التمسك 5مجلس النواب على لائحة اللوم ضد الحكومة

                              
  :و للمزید حول هذا الموضوع أنظر أیضا .268ّص  ،مرجع سابق ،وسیم حسام الدین الأحمد 1

Jean Gicquel : op.cit , page598 /599 .  
، رئیس الجمهوریة المؤقت، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بحث في القانون العام كلیة الحقوق و العلوم سنیة النهاري 2

 .37،ص2013- 2012السیاسیة بسوسة، جامعة سوسة، 
 .233ص  ،العزیز الجزیري ومصطفى الوصیف مرجع سابق 3
بعد استشارة الوزیر الأول و رئیس یمكن رئیس الجمهوریة '' :1976لسنة  من التعدیل الدستوري  63ینص الفصل  4

 ''.النواب أن یحل مجلس النواب إذا صادق النواب على لائحة لوم ضد الحكومة مجلس
 .253ص  مرجع سابق، ،رافع بن عاشور 5
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بموقف المؤازر للحكومة واللجوء إلى حل مجلس النواب و تنظیم إنتخابات تشریعیة 

  .1جدیدة، وهو یتمتع على إثر ذلك بقدرة على تقییم مقتضیات الموقف

لقانونیة الناشئة عن إمكانیة تصویت وقد ذهب الدستور إلى حد تقنین الآثار ا

التركیبة الجدیدة لمجلس النواب المنتخبة على لائحة لوم ثانیة في نفس الظروف ولنفس 

، عندئذ ینتقل النزاع من خلاف بین المجلس و الحكومة إلى 2الأسباب ضد الحكومة

  .3ستقالة رئیس الجمهوریةإخلاف بین المجلس و رئیس الجمهوریة یؤدي حتما إلى 

  :1988سنة ل الدستوري تعدیلال فيالحل  سلطة:  ثانیا

على حق الحل لفائدة رئیس الجمهوریة كرد  1988أبقى التعدیل الدستوري لسنة 

فعل على مصادقة مجلس النواب على لائحة لوم، لكنه غیر شروط اللجوء إلى الحل، 

الذي  63فبموجب الفصل ، نوعا جدیدا من حق الحل 1988سنة  حیث أضاف تنقیح

یمكن رئیس الجمهوریة إذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانیة '' :على أنه ینص

أعضائه أثناء نفس المدة النیابیة إما أن یقبل استقالة الحكومة أو أن ) 3/2(بأغلبیة ثلثي 

ضد لائحة لوم أولى ومعنى ذلك أن رد فعل رئیس الجمهوریة '' .یحل مجلس النواب

أما إذا أعاد مجلس . وفي هذه الحالة یتعین على الحكومة أن تستقیل بح غیر ممكن،أص

أعضائه أثناء نفس المدة ) 3/2(النواب الكرة وصادق على لائحة لوم ثانیة بأغلبیة ثلثي 

النیابیة فإن رئیس الجمهوریة یسترجع حق الحل وهو مخیر في ذلك بینه وبین قبول 

عدم قدرته على حل المجلس إثر المصادقة على لائحة اللوم وبمقابل  .4استقالة الحكومة

الأولى، فإن رئیس الجمهوریة لم یعد طرفا في النزاع بین الحكومة ومجلس النواب إذ أن 

 .5لائحة اللوم الثانیة لا تنتج عنها استقالة الرئیس

  .2002 في التعدیل الدستوري لسنة الحل سلطة: ثالثا     

حیث أصبحت  2002للجوء إلى لائحة اللوم في ظل تعدیل تم التخفیف من شروط ا

تتطلب التصویت بنسبة الأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس النواب حتى تنتج أثرها في 

                              
 .275الأزهر بوعوني، مرجع سابق، ص  1
 .233ص ،مرجع سابق ،أنظر عبد العزیز الجزیريللمزید من الدستور نفسه،  الفقرة الثانیة 63وفق الفصل  2
 .491عبد الفتاح عمر، مرجع سابق، ص  3
 .1988من التعدیل الدستوري لسنة الفقرة الاولى  63نظر الفصل أ 4
 .354سابق، ص رافع بن عاشور، مرجع  5
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إزاحة الحكومة، غیر أنه أعطى لرئیس الجمهوریة حق حل المجلس حسب ما جاء في 

و رئیس مجلس ستشارة الرئیس للوزیر الأول إمن التعدیل الجدید، وألغى  63الفصل 

  .1السابق 63النواب قبل حل المجلس وهو الشرط الذي كان منصوص عنه في الفصل 

  .2014 في دستورالحل  سلطة: رابعا

وخلافا لما هو موجود بعدد من الأنظمة  2014ستور الجدید لسنة في ظل الد

البرلمانیة و الأنظمة شبه الرئاسیة، لم یمنح الدستور التونسي رئیس الجمهوریة صلاحیة 

نما یبقى اللجوء  حل المجلس من تلقاء نفسه أو بناءا على إقتراح من رئیس الحكومة، وإ

هما الحالة المذكورة إلى إستعمال إجراء الحل مقیدا بحالتین فقط نص علیهما الدستور و 

التي تعطي رئیس الجمهوریة الحق في حل المجلس في حالة مرور أربعة  89في الفصل 

السابق  99أشهر دون حصول الحكومة على ثقة المجلس، والحالة المذكورة في الفصل 

، مما یرجح قلیلا من كفة )لثثالتي سوف تكون محلا للبحث في المبحث ال(ذكرها 

  .2لطتین التشریعیة و التنفیذیة لصالح الأولىالتوازن بین الس

وهكذا تفلت الحكومة مرة أخرى من المسؤولیة السیاسیة و التي یبادر بها البرلمان    

  نفسه، فهل تفلت من هذه المسؤولیة إذا بادرت هي بطلبها منحه هذه الثقة لاحقا؟

    عن طریق  تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة: المبحث الثالث

 .طرح التصویت بالثقة               

كان تحریك ملتمس الرقابة لا یتم إلا بمبادرة من النواب بهدف إسقاط الحكومة  إذا

فإنه ثمة إجراء آخر یتفق معه في موعد تحریكه لكنه  ،بعد أن قطعت أشواطا في نشاطها

فالمبادر بهذا الإجراء هو . منه یختلف معه من حیث المبادرة به و الأهداف المتوخاة

إنها مسألة التصویت  ،الحكومة نفسها أما هدفه فهو إستمرار هذه الأخیرة لا سقوطها

من تقنیات الضغط التي تمارسها الحكومة في كل  مسألة التصویت بالثقة تعدو   .بالثقة

للحصول  الأنظمة البرلمانیة على البرلمان بمختلف مشاربها لتضع وجودها في المیزان

على موافقة البرلمان على سیاستها و تمكینها من الوسائل اللازمة لتنفیذ هذه السیاسة، و 

عن رغبته في الحصول على تصویت إیجابي  أو الوزیر الأول یعبر فیها رئیس الحكومة

                              
  .225عبد العزیز الجزیري و مصطفى الوصیف، مرجع سابق، ص أنظر   1
   .131، مرجع سابق، ص أمیرة شاوش 2
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 هادفالمشروع أو الترخیص له باستخلاص الموارد الضروریة لتحقیق أحد أوجه سیاسته 

  .1نتج أن البرلمان وضع حدا لثقته إذا لم یحدث ذلك و أنه یستقیل عندئذطلبه أن یستمن 

وتعتبر مسألة التصویت بالثقة في التجربة الدستوریة الجزائریة ولیدة التعدیل الدستوري 

المعدل و  1996و دستور 19893،  لیتم الأخذ بها في كل من دستور 19882لسنة 

في تونس فقد تغیرت وضعیة الحكومة جذریا في ظل  أما، 20165و كذا تعدیل  4المتمم

، حیث لم تعد تمثل وجها من أوجه عدم 2011بعد ثورة  2014الجدید لسنة  الدستور

التركیز داخل السلطة التنفیذیة و بالتالي أصبحت مسألة طرح الثقة من المسائل المكرسة 

  .7بعد إقرار مسؤولیة الحكومة ،6دستوریا

و  يالجزائر  المؤسسین الدستوریین السیاسیة المقارنة أخذ و على غرار الأنظمة 

المطلب (بهذا الإجراء في صلب دستوریهما وفق حالات و إجراءات محددة  يتونسال

  ).المطلب الثاني(بما تفضي إلیه من نتائج ) لالأو 

  .الثقةالتصویت ب طلب و إجراءات حالات: المطلب الأول

لنظام البرلماني حیث وقع التدرج بهذا النظام اة التصویت بالثقة منذ نشألقد نشأ حق 

من وضع یتسم بالحریة المطلقة في تقدیم طلب الثقة إلى وضع آخر أدخلت فیه بعض 

القیود التي تحیط باللجوء إلیه بدءا من تقدیمه من طرف عضو واحد، في ظل الجمهوریة 

یقدمه رئیس (یة المبادرة الثالثة، وصولا إلى ترشید اللجوء لهذا الإجراء على مستوى مركز 

إحدى الغرفتین لا  تنظره(و كذا على مستوى مركزیة النظر في هذه المبادرة ) الحكومة 

                              
  .92-  91مرجع سابق، ص ،بوعونيالأزهر  1
یعقب هذا البیان نقاش  ،تقدم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني بیانا سنویا عن السیاسة العامة'' :114/5انظر المادة  2

لرئیس الحكومة أن یطلب تصویتا  ،للمجلس الشعبي الوطني أن یختتم هذا النقاش بلائحة حول عمل الحكومة و یمكن

 ''.بالثقة
 ''...لشعبي الوطني تصویتا بالثقة للوزیر الأول أن یطلب من المجلس ا .." :84/5لمادةتنص ا 3
یعقب السیاسة العامة  ،تقدم الحكومة سنویا للمجلس الشعبي الوطني بیانا عن السیاسة العامة'':80تنص المادة  4

یمكن المجلس الشعبي الوطني أن یختتم هذه المناقشة بلائحة أو إیداع ملتمس رقابة طبقا  ،مناقشة لعمل الحكومة

 ''.لرئیس الحكومة أن یطلب تصویتا بالثقة،أدناه 126،127،128لأحكام المواد 
 .2016التعدیل الدستوري لسنة 98 انظر المادة 5
لحكومة أن یطرح على مجلس نواب الشعب التصویت یمكن لرئیس ا'' :من الدستور 98من الفصل  الثالثةتنص الفقرة  6

 .''..مواصلة الحكومة لنشاطها على الثقة في
 ".الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب:"من الدستور 95الفصل  ینص 7
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وعلیه تم التجدید في بعض جوانب إجراء التصویت بالثقة لیفرز في آخر  ،1)كلاهما

  ).الفرع الثاني(تتبعه إجراءات بالضرورة ) الفرع الأول(المطاف حالات معینة 

  .حالات طلب التصویت بالثقة: لأول الفرع ا

ستقرت معظم الأنظمة المقارنة على أربع حالات شائعة یتم من خلالها اللجوء إلقد 

  : كالآتي  إلى طلب التصویت بالثقة و هي

إذا كانت معارضة لسیاسة الحكومة، سواء من طرف النواب أو من : الحالة الاولى-

طرف الساحة السیاسیة، فهنا یتوجه رئیس الحكومة إلى المجلس طالبا التصویت بالثقة 

تجاه المعارضة فأذا صوت المجلس لصالح الحكومة فذلك یعد إنتصارا لها لتعزیز مركزه 

  .و أنها تحضى بثقة الأغلبیة البرلمان

یمكن أن تلجأ الحكومة إلى مسألة التصویت بالثقة عند نشوب خلاف  :الثانیة الحالة -

بینها وبین رئیس الجمهوریة، فإذا نالت الحكومة ثقة النواب فذلك یدعم موقفها أمام رئیس 

  .الجمهوریة أما إذا حدث العكس فتستقیل

معظم الدساتیر و تتمثل في تقدیم بیان السیاسة العامة  أخذت بهاو قد  :الحالة الثالثة  -

  .2أمام النواب ترفقه الحكومة بطلب التصویت بالثقة

تتمثل و أخذت بها بعض الدساتیر بتفاوت، خذت بها بعض أقد ف :الحالة الرابعةأما  -

 ویعرف  ،في إمكانیة طرح الحكومة مسألة الثقة بمناسبة نظر المجلس في مشروع قانون

  . 3من الدستور الفرنسي 49ا السلاح بسلاح الفقرة الثالثة من المادة هذ

سقاطا للحالات المذكورة أعلاه على التجربة الدستوریة الجزائریة  تظهر و التونسیة  وإ

من التعدیل  98المادة  التي تضمنتهالنا حالة واحدة أخذ بها المؤسس الدستوري و هي 

 )الفقرة الاولى ( الحكومة بیانا عن السیاسة العامة و المتمثلة في تقدیم 2016الدستوري 

 99و  98ا الفصلین مبینما أخذ المؤسس الدستوري التونسي بحالتین متمایزتین تضمنه

  . )الفقرة الثانیة (من الدستور

                              
 .94ص  ،مرجع سابق ،الأزهر بوعوني 1
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  –دراسة مقارنة  –تقویة السلطة التنفیذیة في دول المغرب العربي  ،نزیهة بن زاغو 2

 .159ص ، 2009-2008، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق ،القانون العام
 .94ص مرجع سابق،  ،بوعوني الأزهر 3
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في الدستور  بیان السیاسة العامةإرتباط طلب التصویت بالثقة ب: الفقرة الأولى

   .الجزائري

جعل الفقهاء  2016من التعدیل الدستوري لسنة  98إن استقراء فحوى المادة 

في نظرتهم إلى النطاق القانوني الذي یمكن تحریك مسألة طلب التصویت بالثقة  یختلفون

  . وسع فیهضمنه، و ذلك بین من ضیق في هذا النطاق، و بین من 

لب التصویت وحید لطمن بیان السیاسة العامة الموضع ال الرأي الأول جعل فقد

ربط مسألة التصویت بالثقة بالبیان السنوي للحكومة، حیث تلجأ إلیه الأخیرة  وبذلك بالثقة

فقد فسر الفقرة الخامسة  أما الرأي الآخر، 1مرة واحدة في السنة خلافا للمغرب وفرنسا مثلا

الأولى من  من الدستور السابق ذكرها على أنه لا وجه لارتباطها بالفقرة 84من المادة 

ذات المادة، و علیه لا مانع من طرح مسألة الثقة من طرف الحكومة في أي مرحلة من 

و هو موعد عرض بیان السیاسة  نتظار موعد محددإمجرى العمل الحكومي دونما 

  :على وجهین 84ما فسح المجال لتأویلات فقهیة قد تقرأ في نص المادة ، وهذا 2العامة

في مبادرة الحكومة إلى طلب التصویت بالثقة لتضمن و تتأكد تتمثل  :القراءة الأولى

تكون قد نجت من ملتمس من مواصلة الأغلبیة البرلمانیة مساندتها من عدمه بعد أن 

  .لم یحصل على النصاب القانوني لإسقاط الحكومة رقابة فاشل

لجوء نواب فهي ممارسة هذا الإجراء إحتیاطیا، فقد تتخوف الحكومة من  :القراءة الثانیة

المجلس الشعبي الوطني إلى إثارة مسؤولیتها عن طریق التصویت على ملتمس رقابة قد 

تراه یلوح في الأفق فتعتمد حینئذ الحكومة إلى استباق المجلس و الطلب منه التصویت 

بالثقة حتى تستفید من التردد الذي قد یعتري نواب المجلس الشعبي الوطني في التصویت 

آثار التصویت على ملتمس  لأن آثار هذا التصویت تختلف عن ،ذا الطلبالمناوئ على ه

                              
:" من الدستور الفرنسي  49حیث ینص المادة . 399ص  ، مرجع سابق،النظام السیاسي الجزائري سعید بوشعیر،  1

الاول بعد مداولة مجلس الوزراء مسؤولیة الحكومة امام الجمعیة الوطنیة عن برنامجها او عن بیان یحرك الوزیر 

  .السیاسة العامة

یجوز للوزیر الاول ان یطلب من مجلس . .... تحرك الجمعیة الوطنیة مسؤولیة الحكومة بالتصویت على ملتمس للرقابة

 .الشیوخ الموافقة على بیان للسیاسة العامة  
عین  ،دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ،الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة ،بیحود ذیلم 2

 .119-118، ص 2007، الجزائرملیلة
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أما الثاني فلا . 1من الدستور 129فالأول یحیل رئیس الجمهوریة إلى المادة  ،الرقابة

  .2السابقة الذكر 129یرتب ما ترتبه المادة 

من القانون العضوي رقم  62وعلیه یوجد من استنتج هذا الربط ضمن المادة 

حیث یكون تسجیل التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول الأعمال وجوبا  99/02

و بما أن طلب ، 3من الدستور 84بناءا على طلب الوزیر الأول وفقا لأحكام المادة 

یكون للوزیر الأول الأولویة  ،رج في جدول الأعمال بقوة القانونالوزیر التصویت بالثقة ید

ة النواب بملتمس رقابة فینقل عبئ الضغط من الحكومة إلى لطلبه هذا فیلجأ إلیه قبل مبادر 

  .4النواب

ویستنتج مما سبق بأن المؤسس الدستوري الجزائري قلص من فرص طلب التصویت 

  . بالثقة و حصرها في مناسبة وحیدة و هي المناقشة السنویة لبیان السیاسة العامة

  .التونسي حالات طلب التصویت بالثقة في الدستور:الفقرة الثانیة

ن أولو  ، 2014قبل دستور تقنیة التصویت بالثقة  لدستور التونسيا لم یعرف 

لا انه لم یعتمد كما هو الحال في إالمؤسس الدستوري كما سبق ذكره قد تبنى لائحة اللوم 

الانظمة البرلمانیة اثارة المسؤولیة السیاسیة للحكومة بمبادرة منها عبر تقنیة طرح الثقة 

حیث ،  حكومة لا تتمتع بثقة البرلمان بل تستند فقط الى ثقة رئیس الجمهوریةذلك ان ال

و فیهما نفرق بین حالتین  ،2014من دستور  99و  98ي الفصلین ظمت هذه المسألة فن

إمكانیة إثارة  تكون فیها الحالة الأولى  الثقة على مجلس نواب الشعب، حیث لطرح مسألة

ن أن تثار من طرف أما الحالة الثانیة فیمك مة نفسه،لمسألة من قبل رئیس الحكو هذه ا

في مفارقة لم یأخذ بها إلا الدستور التونسي بحسب فقهاء القانون  رئیس الجمهوریة،

النتائج على الحكومة في حین تختلف هذه النتائج  تتطابقالتونسیین، و في كلتا الحالتین 

  .5على البرلمان

                              
یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي الوطني '':المعدل و المتمم 1996من دستور  129تنص المادة  1

و رئیس مجلس الأمة و الوزیر  ،تشریعیة قبل أوانها بعد استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطنيأو إجراء انتخابات 

 . 2016في ظل التعدیل الدستوري لسنة  147أصبحت تحمل رقم : '' .الأول
 . 218الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص  ،يخدوجة خلوف 2
 .2016في التعدیل الدستوري لسنة  98تحمل رقم أصبحت  3
 .125مرجع سابق، ص  ،عقیلة خرباشي 4
 .45محمد عطیل الظریف، مرجع سابق، ص 5
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  :حكومةالس واصلة الحكومة نشاطها من قبل رئیطرح مسألة الثقة في م: أولا

یمكن .. '':التونسي على أنه 2014من دستور  98تنص الفقرة الثانیة من الفصل 

لرئیس الحكومة أن یطرح على مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة في مواصلة 

إن الحكومة نشاطها، و یتم التصویت بالأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، ف

  .1"لم یجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقیلة

یهدف هذا الإجراء في إطار ما خوله الدستور للسلطة التنفیذیة من صلاحیة التأثیر 

على عمل المجلس التشریعي فیما یتعلق أساسا بالوظیفة التشریعیة إلى حمل البرلمان 

سیاستها و التصویت على  على الانضباط و الاصطفاف وراء الحكومة من خلال تدعیم

مشاریع القوانین التي یتقدم بها رئیس الحكومة و هو إجراء یضع من خلاله رئیس 

الحكومة البرلمان في مواجهة مخاطر أزمة سیاسیة في حالة لم یتم تدعیم سیاسة 

فحینما یحتدم الضغط السیاسي من المعارضة على الحكومة سواء كانت ممثلة . 2الحكومة

ة في المجلس، یمكن رئیس الحكومة التونسیة أن یتقدم بهذا الطلب للتصویت أو غیر ممثل

  . 3بالثقة في مواصلة الحكومة نشاطها و هذا للحفاظ على تماسكها و وحدتها و استقرارها

وبالتالي لم یجعل المؤسس الدستوري التونسي مسألة طلب التصویت بالثقة في 

ي الجزائري و الذي جعلها مرتبطة ببیان مثلما فعل المؤسس الدستور  سبة بعینهامنا

  .السیاسة العامة، بل فتح المجال لمجلس نواب الشعب لمراقبة الحكومة بشكل أوسع

غیر أن تفعیل مسألة سحب الثقة عن طریق هذا الإجراء یتطلب تصویتا بالأغلبیة    

. 4بسیطةالمطلقة، خلافا للمشرع الجزائري الذي لم یجعله كذلك حیث یتطلب فقط أغلبیة 

لكن قراءة متأنیة في النظام السیاسي التونسي تجعل من بلوغ هذه النسبة أمرا عسیرا في 

  .5نبثاق الحكومة عن أغلبیة برلمانیة إظل 

                              
في هذه الحالة یكلف رئیس الجمهوریة الشخصیة الأقدر لتكوین الحكومة طبق مقتضیات الفقرة الثالثة من و  1

 .2014من دستور  89الفصل
 .130مرجع سابق، ص  ،أمیرة شاوش 2
 .81مرجع سابق، ص  ،رابح الخرایفي 3
 .  ذكر هذه النسبة  2016حیث أغفل التعدیل الدستوري  لسنة  ،99/02 رقم من القانون العضوي 64حسب المادة  4
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائیة '' :في فقرته الثانیة على أنه 2014من دستور  89ینص الفصل  5

 لانتخابات التشریعیة یكلف رئیس الجمهوریة مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد منل

 .''..شعب بتكوین حكومته خلال شهر المقاعد بمجلس نواب ال
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  .س الجمهوریةواصلة الحكومة نشاطها من قبل رئیطرح مسألة الثقة في م: ثانیا

ة من طرف رئیس في الوقت الذي  أخذت فیه الدساتیر المقارنة مسألة طرح الثق

الحكومة مقابل تدعیم مركزه نحو رئیس الجمهوریة، نجد أن المؤسس الدستوري التونسي 

قد أخذ بالمبدأ و عكسه حین منح لرئیس الجمهوریة إمكانیة طرح مسألة التصویت بالثقة 

في مواصلة الحكومة لنشاطها، و بالتالي فهي حالة لا یعرف لها نظیر في الأنظمة 

  .المقارنة

 في فقرته الأولى 2014من الدستور التونسي لسنة  99علیه فقد نص الفصل و 

لرئیس الجمهوریة أن یطلب من مجلس نواب الشعب التصویت على الثقة '': على أنه

لمواصلة الحكومة لنشاطها مرتین على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسیة، و یتم 

شعب، فإن لم یجدد المجلس الثقة في التصویت بالأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس نواب ال

  .'' ..الحكومة اعتبرت مستقیلة 

إلى معاقبة الحكومة و الحزب الذي تمثله، فإذا وعلیه یمكن أن یهدف هذا الطلب  

سكت البرلمان بعدم توجیه لائحة لوم ضدها أمكن لرئیس الجمهوریة التدخل و حمل 

ذا و قد یأتي ه. نیلها لهذه الثقةالمجلس على التصویت بالثقة بما یتأكد له من عدم 

 لتخلص من حكومة تابعة لحزب منافسالأول یتمثل في ا، الإجراء بفائدتین على الرئیس

نقول هذا في الأصل لأن رئیس  .له و الثاني یتیح حل أزمة سیاسیة تعطل سیر الدولة

یجوز له  من الدستور لا 76الجمهوریة منذ تولیه السلطة حسب الفقرة الثالثة من الفصل 

  .1الجمع بین مسؤولیته وأي مسؤولیة حزبیة

أن الدستور التونسي مكن رئیس الجمهوریة من  "أمیرة شاوش"كما ترى الأستاذة   

مراقبة عمل الحكومة و التأثیر علیها بصفة غیر مباشرة و ذلك من خلال إعطائه الحق 

في أن یطلب من مجلس نواب الشعب التصویت بالثقة في مواصلة الحكومة نشاطها وهو 

رغم التشابه (للوم، حیث تختلف آلیة التصویت بالثقة على لائحة ا ،إجراء بسیط في تفعیله

ستعمال هذا الإجراء أكثر من إ، غیر أنه یمنع 2)-ستقالة الحكومةإ -في نتائج الآلیتین 

                              
 .47ص  ،مرجع سابق ،محمد عطیل الظریف 1
حیث أن إجراء التصویت بالثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها لا یتطلب وجود لائحة و لا تعلیل طلب التصویت و لا  2

الثقة و لا تقدیم مرشح بدیل لرئیس الحكومة وهو ما یجعل إنقضاء أجل معین قبل التصویت  على لائحة یشترط 

 .)128نظر أمیرة شاوش، مرجع سابق، ص أ.(إجراءات سحب الثقة بمقتضاه أبسط من إجراءات لائحة اللوم
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مرتین من قبل رئیس الجمهوریة خلال كامل العهدة الرئاسیة لأنه في حالة تجدید المجلس 

هذا ترشیدا و ، 1ثقته في الحكومة في كلتا المرتین یعتبر رئیس الجمهوریة مستقیلا

ستعمال إجراءات الرقابة إستعمال هذه الآلیة حفاظا على التوازن السیاسي المنشود من لا

حیث یمكن أن تنقلب مسألة الثقة من قبل رئیس الجمهوریة هذه في حالة سوء تقدیره 

 ســـلمناسبة اللجوء إلیه خاصة أن هذا الإجراء قد ینجر عنه في بعض الحالات حل مجل

  .2نواب الشعب 

  .إجراءات طلب التصویت بالثقة: انيالفرع الث

، فقد تم تنظیم مسألة )لائحة اللوم(على غرار الإجراءات المقررة في ملتمس الرقابة 

 التصویت على الثقة بمجموعة من الإجراءات تم النص علیها في القانون العضوي رقم 

لاهتمامات و ترك الباقي  3، بینما نص علیها الدستور التونسي في جزئیة بسیطة02/ 99

  .4النظام الداخلي لمجلس النواب

  تسجیل طلب التصویت بالثقة: الأولىالفقرة       

لقد تم النص على وجوب تسجیل طلب التصویت بالثقة لفائدة الحكومة في جدول       

من التعدیل  98الأعمال و ذلك بناءا على طلب رئیس الحكومة و وفقا لمقتضیات المادة 

أما بالنسبة للنظام الداخلي لمجلس النواب . مهیدا لمناقشته لاحقاوهذا ت ،5الدستوري

                              
لرئیس الجمهوریة أن یطلب من مجلس نواب الشعب التصویت '':  2014من دستور  الاولىفقرة ال 99ینص الفصل  1

مرتین على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسیة و یتم التصویت بالأغلبیة المطلقة على الثقة لمواصلة الحكومة لنشاطها 

في حالة تجدید المجلس الثقة ".و تضیف الفقرة الأخیرة من الفصل نفسه على انه   ، " ..نواب الشعبلأعضاء مجلس 

 '' .رئیس الجمهوریة مستقیلا في الحكومة في المرتین یعتبر
لرئیس الجمهوریة أن یطلب من مجلس نواب الشعب التصویت '': 2014ولى من دستور الأفقرة ال 99ینص الفصل  2

مرتین على الاكثر خلال كامل المدة الرئاسیة و یتم التصویت بالاغلبیة المطلقة اصلة الحكومة لنشاطها على الثقة لمو 

فإن لم یجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقیلة، وعندئذ یكلف رئیس الجمهوریة  لاعضاء مجلس نواب الشعب 

  .89للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل الشخصیة الأقدر لتكوین حكومة في أجل أقصاه ثلاثون یوما طبقا 

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوین حكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئیس 

في اجل ادناه خمسة واربعون الجمهوریة الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشریعیة سابقة لأوانها

 .128المرجع نفسه صأمیرة شاوش  :في هذا التحلیل انظر'' للاطلاع اكثر  .تسعون یوما  یوما و اقصاه
الفقرة  98حسب الفصل وهي المتعلقة بنسبة التصویت و التي تتطلب أن یكون بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس،  3

 .الثانیة 
 .2015ب لسنة من النظام الداخلي لمجلس نواب الشع 150، و 150، 149انظر الفصول  4
 .99/02 رقم  من القانون العضوي 62انظر المادة  5
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فرق بین حالتین في طلب التصویت بالثقة  نسي، وبما أن الدستور التونسي قدالتو 

، فقد تم تنظیم إجراء التصویت بالثقة وفقا لهاتین الحالتین 1لمواصلة الحكومة نشاطها

ا في حكم خاص مشترك بینهما من حیث مفردا لكل حالة فصلا خاصا بها، بعدما جمعهم

وفي صدد هذا الحكم المشترك، ینص الفصل . ورود الطلب إلى المجلس و مدة استقباله

أنه إذا ورد على المجلس طلبا للتصویت بالثقة في مواصلة الحكومة نشاطها من  149

 طرف رئیس الجمهوریة أو رئیس الحكومة، یدعو رئیس المجلس مكتب المجلس للاجتماع

 ذاك في غضون یومین من تلقیه الملف المتضمن للطلب، ویتولى المكتب في اجتماعه

عین على الأكثر من اجتماع تحدید موعد الجلسة العامة بعد أسبوع على الأقل و أسبو 

وتعتبر هذه المدة طویلة ولا محل لها من المقارنة مع المشرع الجزائري الذي لم  ،المكتب

  .یذكرها أصلا

  .مناقشة طلب التصویت بالثقة: نیةالفقرة الثا

أحكام مناقشة التصویت بالثقة  99/02من القانون العضوي  63لقد حددت المادة 

و قصرتها على أطرافها المعهودة في مناقشة بیان السیاسة العامة مع نقصان طرف 

لصالح الحكومة، حیث جعلتها محصورة بین الحكومة نفسها ونائب یؤید التصویت بالثقة 

للحكومة تمكنها من إقناع النواب بالتصویت  وهذه فرصة إضافیة. و نائب آخر یعارضه

الأول من حیث تكافؤ الفرص بین  ، یثاروفي هذا الصدد نجد إختلالین. 2لصالحها 

المعارضة و الحكومة ومن ولاها، والثاني في محدودیة المناقشة و التي لا تتعدى إلى 

  .كامل النواب

وفي صدد الحالة  ،يبینما جاء في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونس

على أنه وبعد تلقي  ،المتعلقة بطلب التصویت بالثقة المرفوعة من طرف رئیس الحكومة

، لیفتتح بعدها 3طلب هذا الأخیر، یدعو رئیس المجلس رئیس الحكومة و كامل أعضائها

رئیس المجلس الجلسة العامة بعرض موجز لموضوع الجلسة مذكرا بمقتضیات الفصل 

                              
من دستور  98للفصل  الحالة التي یطلب فیها رئیس الحكومة التصویت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها طبقا 1

قا للفصل والحالة التي یطلب فیها رئیس الجمهوریة التصویت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها طب التونسي، 2014

 .نفسه من الدستور 99
 .293عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص  2
الحكومة من رئیس و وزراء و كتاب الدولة یختارهم رئیس الحكومة بالتشاور مع رئیس الجمهوریة بالنسبة  تتكون 3

 .ولى من الدستورالأفقرة ال 89أنظر الفصل . لوزارتي الدفاع والخارجیة
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، ثم یحیل الكلمة لرئیس الحكومة لتقدیم )أي الحالة التي نحن بصددها(،الدستورمن  98

عرض مفصل و معلل، وهذا لیبرر لجوءه لهذا الإجراء و قناعته به ومن ثم إقناع 

ثم تحال الكلمة لأعضاء المجلس للتفاعل مع النقاش في حدود الوقت . المجلس بطلباته

حال الكلمة مجددا لرئیس الحكومة كآخر المسموح به وبما یراه رئیس المجلس مناسبا وت

المتدخلین وبه ترفع الجلسة، ثم تستأنف في نفس الیوم للتصویت على الثقة في مواصلة 

 .1الحكومة لنشاطها

فإن النظام  ت المرفوع من طرف رئیس الجمهوریةأما إذا تعلق الأمر بطلب التصوی

أي الحالة المرفوعة ( 150الفصل الداخلي لمجلس النواب قد شرع لنفس الأحكام المتعلقة ب

إستدعاء رئیس الجمهوریة و تذكیر  ماعدا ما أضاف لها من ) الحكومة من طرف رئیس

أي أن طلب التصویت بالثقة رفع من (من الدستور 99جلس بمقتضیات الفصل رئیس الم

وفتح المناقشة بكلمة یتصدرها رئیس الجمهوریة و یعقبه رئیس  )طرف رئیس الجمهوریة 

حكومة ومن ثم المجلس ككل و تختتم بكلمة رئیس الجمهوریة، ثم ترفع الجلسة وتستأنف ال

  .2في نفس الیوم للتصویت

والأمر الملاحظ أن النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي قد وسع من المناقشة و 

لم یقصرها على أطرافها، في كلتا الحالتین، على خلاف المشرع الجزائري وذلك من شأنه 

  .احة الفرصة لاستمالة أكبر عدد من النواب و إقناعهم بالتصویتإت

  .الثقةعلى لائحة التصویت : الفقرة الثالثة

القرار  الإجراء السابق یتم غلق باب المناقشة، حیث یتهیأ النواب لإتخاذ إتمامبعد 

ما الوقوف في وجهها  المناسب، إما یكون لصالح الحكومة فتستمر في مزاولة نشاطها، وإ

من  64و وضع حد لهذا النشاط و إقرار مسؤولیتها السیاسیة بالنتیجة ، إلا أن المادة 

قد تطرقت إلى إجراء التصویت بالثقة دون أن توضح المدة  99/02القانون العضوي 

ا التصویت على خلاف النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي في التي یتم خلالها هذ

و الذي حدد هذه المدة بثلاثة أیام من تاریخ طرح مسألة الثقة، وبالتالي یبقى  75الفصل 

للحكومة و المجلس الإتفاق على تحدید الیوم الذي یجري فیه التصویت على طلب الثقة، 

                              
 .2015م الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة من النظا 150 أنظر الفصل 1
 .2015لي لمجلس نواب الشعب لسنة ظام الداخمن الن 151أنظر الفصل  2
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ت مع وجود أغلبیة مساندة للحكومة أن تجعل والتي من شأنها، إن كانت طویلة، و تقاطع

  .هذه الأخیرة في وضعیة أقوى ومستعدة أكثر للحدث حتى تحظى بثقة النواب

بینما یشترط المشرع التونسي أن یكون التصویت في نفس الجلسة التي انتهت إلیها 

من الدستور، أي  99و  98المناقشة في كلتا الحالتین المنصوص علیهما في الفصلین 

  جعل التصویت فوریا، إلا أنه یمكن أن تكون الحكومة أو رئیس الجمهوریة، حسب الحالة، 

إلى  موعدها محدد من أسبوع أن قد رتبا الأمر مسبقا تحسبا لهذه الجلسة على اعتبار 

   .1أسبوعین من تاریخ تلقي مكتب المجلس طلب أحد الطرفین السابقین

 بخصوص الأغلبیة المطلوبة للتصویت على طلب منح الثقة من طرف المجلس  أما

بخلاف النصاب المطلوب  2الشعبي الوطني فقد جعلها المشرع الجزائري أغلبیة بسیطة

للتصویت على ملتمس الرقابة، وعلیه كلما تعلق الأمر بدعم الحكومة فإن النصاب 

فة الحكومة، وحتى لو جاء التصویت المطلوب لذلك یكیف بحسب ما یفضي إلى تغلیب ك

ضد ما یبقي على حظوظ بقاء الحكومة یمكن لرئیس الجمهوریة، وقبل قبول إستقالة 

  .من الدستور، أي حل المجلس الشعبي الوطني 147الحكومة، أن یلجأ إلى أحكام المادة 

 فقد اشترطا للتصویت أما الدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  

، سواء فیما یتعلق بالحالة المذكورة 3على مسألة الثقة الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس

قارنة مع ما طرحه من الدستور، وهي أغلبیة مشددة م 99أو الفصل  98في الفصل 

، إلا أنه یمكن أن تصب لصالح الحكومة كونه توجد دائما أغلبیة حزبیة نظیره الجزائري

ار الحكومة منبثقة من الأغلبیة الحائزة على مقاعد المجلس أو مساندة للحكومة على اعتب

إذا تحین رئیس الجمهوریة الفرصة و كان یرید عدم تجدید  إلاالائتلاف الحزبي، اللهم 

الثقة في الحكومة، وكانت المسألة بالأهمیة التي جعلت طلب التصویت بالثقة یطرح على 

ثر خطورة هذه المسألة، هنا یمكن إنحیاز المجلس، و حدث شرخا للائتلاف الحزبي على إ

                              
إذا ورد على المجلس طلب التصویت على :" من النظام الداخلي لمجلس النواب في فقرته الأولى  149الفصل  ینص 1

یدعو رئیس المجلي مكتب المجلس . الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من رئیس الجمهوریة او رئیس الحكومة 

تحدید موعد الجلسة  ذاك ویتولى المكتب في اجتماعه. لقیه الملف المتضمن للطلللاجتماع في غضون یومین من ت

 ..."العامة بعد أسبوع على الأقل و أسبوعین على الأكثر من اجتماع المكتب
 ''.یكون التصویت بالثقة بالأغلبیة البسیطة'' : 99/02 رقم من القانون العضوي 64تنص المادة  2
 .2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة  151و  150الفصلینأنظر   3
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 مكون حزبي إلى طرف آخر غیر الذي في صالح الحكومة فتسقط الحكومة بسحب الثقة

   كامل العهدةباستعمال هذا الإجراء بمرتین خلال  ، خاصة وأن رئیس الجمهوریة مقیدمنها

لا انقلب علیه الأمر الرئاسیة   .1ما یجعله یحسب له حسابات دقیقة وإ

  .منح الثقة للحكومةإعادة الآثار المترتبة على رفض : مطلب الثانيال

لقد سمح الدستور للحكومة من تلقاء نفسها وبصفة إرادیة و دون تدخل أي طرف، 

 تهدفبأن تلجأ إلى المجلس النیابي بهدف الحصول على الدعم و التأیید للسیاسة التي 

إلى تنفیذها، فإما أن یكون التصویت إیجابي یجعل الحكومة مطمئنة إلى أن أغلبیة معینة 

ما أن یسلك المجلس الاتجاه المخالف  تؤازرها و تعطیها المصداقیة في أعمالها، وإ

لینتقل عبئ ) الفرع الأول ( ویرفض تجدید ثقته في الحكومة بما یحملها على الاستقالة

الفرع ( البرلمان نفسه في الجزائر وبصفة غیر مباشرة في تونس  المسؤولیة مباشرة على

 ).الثاني 

  .ستقالة الحكومةإ: الفرع الأول

لم تعرف التجربة الدستوریة الجزائریة حالة تطبیقیة على أرض الواقع تتعلق باستقالة 

الحكومة كنتیجة مترتبة عن التصویت المناوئ لطلب الثقة، إلا تلك التي یمكن أن 

فها من الخطاب الذي ألقاه رئیس الحكومة السابق مولود حمروش أمام المجلس نستش

                              
غیر أن صلاحیات  ،رئیس الحكومة  السلطة التنفیذیة في ظل الدستور التونسي الجدید یقتسم رئیس الجمهوریة و 1

لهذا یمكن لهذه التوازنات المختلة أن  . )من الدستور 94-93-92- 91انظر الفصول  (رئیس الحكومة أوسع بكثیر 

، و له كاریزما معینة و مقبولة فیدفع رئیس ) 75نظر الفصل أ (،س جمهوریة منتخب مباشرة من الشعبرئی یتجاوزها

من الدستور و  99مقتضیات الفصل ل االحكومة إلى الاستقالة عن طریق تشجیع الأغلبیة البرلمانیة لسحب الثقة منه وفق

ب الثقة في هذه الحالة أبسط من ، خاصة و أن سحةاع هذه الأغلبیة مع رئیس الحكومذلك عند مجيء فرصة نشوب نز 

إن قراءة في الباب الرابع من  .المتعلق بلائحة اللوم التي یبادر بها المجلس 97الوارد في الفصل سحب الثقة  إجراء 

  :الدستور سوف تبین أن رئیس الجمهوریة یتمتع بصلاحیات شرفیة
toute fois une lecteure minutieuse du chaître quatre de la constitution consacré au pouvoir exécutif 

permet de dire que le président élu directement par le peuple n'a finalement que des attributions 
constitutionnelles étriquées                                                                    

 : انظر في هذا الصدد
Aniss snousi :                                                                                                      
«  LES NOUVELLES CONSTITUTIONS ARABE  : TUNISIE,MAROC,EGYPTE; COLLOQUE 
INTERNATIONAL ORGANISE LES 28 JANVIER ET 1er MARS 2014 PAR LUNITE DE 
RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ,JURIDICTIONS INTERNATIONALES ET 
DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE ET LA KONRAD-ADENAUER-STIFUNG, 
UNIVERSITE DE CARTHAGE 2015 page 114 .                                                                                  
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عقب عرضه لبیان السیاسة العامة، حین طلب من النواب  1990الشعبي الوطني سنة

  .1التصویت بالثقة لمواصلة الحكومة نشاطها أو سلوك طریق تغییرها

الثقة عنها فهذا من هذا التدخل یتضح أنه لو صوت النواب ضد الحكومة بحجبهم 

من شأنه أن یؤدي إلى استقالة الحكومة على الرغم من أن هذه الإستقالة غیر منصوص 

ستخلاصه مما ختم به رئیس الحكومة السابق إما یمكن  ، و 2عنها في الدستور صراحة

مسؤولیة الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي ة إثارة نتظاره لفكر إ خطابه، هو تقبله و 

نقول هذا ونستشهد بهذه . لبه التصویت بالثقة على الحكومة و برنامجهاالوطني إثر ط

لم یكن ینص  1989الواقعة بدلا من الإستناد إلى النصوص القانونیة، ذلك أن دستور 

  .على كیفیة التصویت بالثقة ولا على النتائج التي قد تترتب عنه

من قانون  50المادة فبالنسبة لكیفیة التصویت بالثقة فقد كان یربط ذلك بفحوى  

 تنظیم المجلس الشعبي الوطني و سیره التي تنص على أن تصویت المجلس یثبت بأغلبیة

  .3الأصوات المعبر عنها ما لم ترد أحكاما أخرى مخالفة لهذا الدستور أو هذا القانون 

هذه المسألة دستوریا، فقد ظهر  تنظیم أما بالنسبة لنتائج التصویت بالثقة، وأمام عدم

فهل یقدم رئیسها . إشكالا في حالة عدم تصویت النواب لصالح تجدید الثقة في الحكومة

استقالة حكومته لرئیس الجمهوریة باعتبار المجلس قد سحب منه الثقة، أم تبقى الحكومة 

هذه الحالة قائمة بدعوى أن الدستور لم ینص صراحة على انسحابها ولم یلزم رئیسها في 

على تقدیم الاستقالة لرئیس الجمهوریة مثلما هو الشأن في حالة الموافقة على ملتمس 

أو بدعوى أن عدم التصویت بالثقة هو مجرد تعبیر عن عدم رضا النواب ولا . الرقابة

  . 4یبغون من ورائه إلا إنذار الحكومة

استرشاد  أغنى عن كل 2016و كذا  1996غیر أن التعدیل الدستوري لسنة 

عتنى هذا الأخیر بتنظیم مسألة طلب إبالممارسات البرلمانیة في هذا الشأن، فقد 

منه والتي رتبت على عدم منح الثقة للحكومة  98التصویت بالثقة في صلبه وفق المادة 

على الأقل أشارت إلى أو  كومة و التي جعلتها أكیدةبواسطة هذا الإجراء استقالة الح

                              
   .10، ص 1990لسنة  173الجریدة الرسمیة لمدوالات المجلس الشعبي الوطني، رقم  1
 . 226خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص 2
 .1997من قانون تنظیم سیر المجلس الشعبي الوطني لسنة  50أنظر المادة  3
 .294ص  البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، عمار عباس، الرقابة 4
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و الذي یمكنه قبل ذلك  1من طرف رئیس الجمهوریةهذه الاستقالة  قبول  مصیرها وهو

  . 147اللجوء إلى أحكام المادة 

الثقة عن الحكومة طبقا للدستور التونسي،  سحبأما بالنسبة للآثار المترتبة عن  

حالة طلب التصویت بالثقة المرفوعة من طرف رئیس : حالتین ما بینئدا فهنا نفرق

طرف رئیس الجمهوریة وفق من الدستور وتلك المرفوعة من  98الحكومة وفق الفصل 

 ،آلیا، ففي كلتا الحالتین تتشابه الآثار على الحكومة، حیث تعتبر مستقیلة 99الفصل 

ي تكلیف الشخصیة الأقدر ولرئیس الجمهوریة السلطة التقدیریة و هامش من التحرك ف

هذه الاستقالة لتكوین الحكومة ولیس له سلطة تقدیریة في قبول الاستقالة من عدمها لأن 

  .آلیة

المتعلقة بأحكام تكلیف رئیس الجمهوریة  98ر أن الفقرة الثالثة من الفصل غی

بكامله، فهل  89إلى الفصل   هي الأخرىتحیل ، لشخصیة الأقدر بتكوین حكومة أخرىل

، أم تتعلق فقط جال الممنوحة لتكوین حكومة جدیدةهذا یعني إتباع نفس خطوات الآ

بالأحكام المتعلقة بتقدیم عرض موجز لبرنامج الحكومة للحصول على ثقة المجلس و من 

و أن الفقرة  ثم التسمیة الفوریة للحكومة و لاعضاءها ومنه أداء الیمین الدستوریة؟ خاصة

متعلقة بتكلیف رئیس الجمهوریة الشخصیة الأقدر لتكوین ، ال99الأولى من الفصل 

 89،  تحیل إلى فقرات بعینها من الفصل ي اجل أقصاه شهر من سقوط سابقتهاحكومة ف

المتعلقة بماهیة تركیبة ( 89وهي الفقرات الأولى و الخامسة و السادسة من الفصل 

، ومنه ى برنامج الحكومةتصویت بالثقة عل، وبالتقدم للبرلمان للحصول على الالحكومة

    .؟)على التواليحكومة التسمیة الفوریة لل

حكومة  في انتظار تنصیب  ،من عدمهومة نشاطها بخصوص مواصلة الحك أما

هذا المصیر فقط  أوضح من الدستور 100الفصل  أن إلىهنا  الإشارةفیجدر  أخرى،

الحكومة لأي سبب عدا حالتي الاستقالة و النهائي لمنصب رئیس بخصوص الشغور 

هذه  وأثناء ،) 01فقرة  100انظر الفصل  (إلى تكلیفات أخرى  حیث یصارسحب الثقة، 

مواصلة الحكومة المنتهیة مهامها تصریف  من ذات الفصل على 02رحلة تنص الفقرة الم

 إلىیة رئیس الجمهور عضو منها یختاره مجلس الوزراء ویسمیه  إشرافتحت  الأعمال

                              
في هذه الحالة یمكن رئیس الجمهوریة أن :.."  2016من التعدیل الدستوري لسنة  98الفصل  تنص الفقرة السادسة 1

 .."أدناه 147یلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 
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، فقط حصر هذه الحالة في هذا الفصلو علیه تم  .حین مباشرة الحكومة الجدیدة مهامها

بینما لم یتم تبیان مصیر الحكومة المسحوب منها الثقة  ،أي مواصلة الحكومة نشاطها

ستقالة الحكومة  و عدم التجدید إالمتعلقة بلائحة اللوم و  99و 98،  97وفق الفصول 

و رئیسه الذي له كیف یجتمع مجلس الوزراء ثم  ؟ في مواصلة نشاطها الثقة في الحكومة

. من الدستور، منصبه شاغرا؟ 93بحسب الفصل رئیس الحكومة  أي، صلاحیة استدعاءه

و  مؤقتالوحتى و إن اجتمع مجلس الوزراء فكیف یتم تعیین عضو لرئاسة الحكومة 

أخرى أو قانون أساسي من الدستور لا یحیل إلى أي مادة دستوریة  100الفصل 

 .تبین كیفیة هذا الاختیار؟) عضوي(

ثمة مسؤولیة سیاسیة أخرى قد تنجر عن لجوء رئیس الجمهوریة لإجراء طلب  وتوجد

التصویت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، وهي تقع على رئیس الجمهوریة نفسه 

ب الشعب ثقته في بحیث یصبح مستقیلا آلیا من منصبه في حالة تجدید مجلس نوا

الحكومة والتي قد طرحت من قبل رئیس الجمهوریة مرتین على الأكثر خلال كامل العهدة 

، لیتحول هنا مجلس النواب لاعبا لدور تعدیلي بین رئیس الجمهوریة ورئیس 1الرئاسیة

وعلیه وخشیة على منصبه و مستقبله السیاسي یتحسب رئیس الجمهوریة بعدم . 2 الحكومة

لهذا الإجراء إلا وفق معطیات سیاسیة معینة قد تكون في صالحه أو أن یستعمله  اللجوء 

مرة واحدة أو لا یستعمله أصلا لتفادي النتائج السیاسیة المذكورة أو الإقدام على حل 

  مة ولم یتم بعدها تكوینالبرلمان في حالة استعمل هذا الإجراء وسحبت الثقة من الحكو 

  .3البرلمان منحها الثقة في الأجل المقرر لذلك  حكومة جدیدة أو كونت ورفض

                              
الأولى مسؤولیة غیر مباشرة و  :في ظل الدستور التونسي الجدید تقع على رئیس الجمهوریة مسؤولیتان أمام البرلمان 1

و مسؤولیة  مباشرة و هذا بإعفاءه من طرف من الدستور  99فصل جراء المذكور في الا للإستقالته ألیا وفقإ تتمثل في 

 .من الدستور 88أنظر الفصل . أغلبیة مجلس نواب الشعب بواسطة لائحة معللة وذلك من أجل الخرق الجسیم للدستور
 .  2014من  دستور  الثالثةفقرة ال 99نظر الفصل أ 2
بین رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة مردها إلى تباین مكن أن تثار فان النزاعات التي ی في حقیقة الأمر 3

یمكن  حیث أصبح رئیس الحكومة یتمتع بمركز قوي و ذات صلاحیات واسعة وعلیه الاختصاصات بین الطرفین،

التي  من الدستور 101الفصل  جراءاتلإ افي النزاع وفق ص إلى المحكمة الدستوریة التي تبثاللجوء في هذا الخصو 

ترفع النزاعات المتعلقة بإختصاص كل من رئیس الجمهوریة و رئیس الحكومة الى المحكمة الدستوریة : تنص على أنه

وعلیه فإن هذه الأمور منتظرة و  التي تبث في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب یرفع الیها من احد الطرفین، 

أنظر محمد عطیل . یةحزبالتوازنات لل امحسوب لها وتبقى الساحة السیاسیة هي التي تقضي لأحد الطرفین وفق

 الظریف، مرجع سابق، ص
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  .)مجلس نواب الشعب(الشعبي الوطنيحل المجلس : الفرع الثاني

أنه  2016لسنة  خامسة من التعدیل الدستوري في فقرتها ال 98لقد جاء في المادة 

في حالة عدم منح المجلس الشعبي الوطني ثقته للحكومة عبر إجراء طلب التصویت 

قرة غیر أنه تم ترتیب إجراء آخر ضمن الف. ذلك یؤدي إلى استقالة الحكومةبالثقة، 

أنه وقبل قبول رئیس الجمهوریة استقالة الحكومة، یمكن  السادسة من نفس المادة مفاده

رئیس  بأنه یمكنمن الدستور التي تقضي  147لهذا الأخیر تفعیل أحكام المادة 

ي أو إجراء إنتخابات تشریعیة قبل أوانها وفق الجمهوریة تقریر حل المجلس الشعبي الوطن

  . 1محددة في الدستور إجراءات

یسمى الحل  جلس الشعبي الوطني في هذه الحالةوالحل الذي یتعرض له الم

الدستور الجزائري  الذي نص علیهوهو من إحدى مظاهر النظام البرلماني . الرئاسي

مواجهة البرلمان بما أنه ینهي عهدة كسلطة بید رئیس الجمهوریة، وهو أخطر الأسلحة في 

حیث لم تعد تستعمل هذه السلطة بمناسبة  ،2المجلس النیابي قبل میعادها المحدد دستوریا

نشوب نزاع بین الحكومة و البرلمان فقط بل أصبح یلجأ الیه للحصول على أغلبیة 

الرئاسي  وریة في الحلوبالتالي تعتبر سلطة رئیس الجمه، 3برلمانیة مساندة للحكومة

  . 4تحكیمیة و تقدیریة  سلطة شخصیة

فهي سلطة شخصیة مسندة لرئیس الجمهوریة ضمن الاختصاصات الحصریة له،  

فلا یجوز تفویضها إلى أي شخص آخر في الدولة مهما كانت مكانته بصریح النص 

،  تأكیدا على ارتباط هذه السلطة بشخصه، ویبدو هذا الاختصاص الشخصي 5الدستوري

لرئیس الجمهوریة في حل المجلس الشعبي الوطني یعود لكون المؤسستین تصلان إلى 

السلطة بالطریقة نفسها، فلا یصح إذن أن یسند حل مجلس منتخب من طرف الشعب 

                              
غیر أن هذه الاستشارة غیر ملزمة .وهي استشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، رئیس مجلس الأمة والوزیر الأول 1

 . حیث لا یوجد حكم یلزم رئیس الجمهوریة على الأخذ بهذه الاستشارة
 93-92سعاد بن سریة، مرجع سابق، ص  2

3 Voir : Philippe ardant :op.cit, page233. 
 .95دنیا بوسالم، مرجع سابق، ص 4
لا یجوز بأي حال من الأحوال أن یفوض رئیس الجمهوریة '':المعدل و المتمم  1996من دستور  87تنص المادة  5

لذین لم ینص الدستور سلطته في تعیین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها ا

 ''.... .على طریقة أخرى لتعیینهم 
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د یكیف كتعدي على الإرادة مباشرة إلى مؤسسة معینة كرئیس الحكومة مثلا، مما ق

  . 1الشعبیة

وهي سلطة تحكیمیة، كون أن النظام السیاسي الجزائري یفترض بصفة مباشرة 

ممارسة رئیس الجمهوریة لحق الحل في حالة قیام نزاع بین الحكومة و المجلس الشعبي 

فلا یمكن لرئیس الجمهوریة البقاء محایدا و  طني و في خضم حیاة سیاسیة تعددیة،الو 

بذلك بوصفه حكما بین مارسته لحق الحل و إنما یقوم مستقلا بأتم معنى الكلمة في م

ففي حالة نشوب . 2السلطات، فهو حامي الدستور و یجسد الدولة داخل البلاد و خارجها

له یكون من أجل أي خلافات أو أزمات تعطل مؤسسات الدولة و تهز استقرارها فإن تدخ

  . 3إعادة سیر الآلیات المعطلة

فذلك  ل البرلمان وفق سلطته التقدیریةأما بخصوص حق رئیس الجمهوریة في ح

، مما یستشف من لجوء رئیس الجمهوریة ''..یمكن لرئیس الجمهوریة '' یتجلى من عبارة 

  .للحل الرئاسي وفق ما یراه مناسبا

في وضعیة المتردد و المتخوف من تعرضه وبهذا یكون المجلس الشعبي الوطني  

للحل فیما لو رفض تجدید الثقة في الحكومة، رغم كونه صاحب الصلاحیات في الرقابة 

على الحكومة و إعمال مسؤولیتها، وعلیه و بالنتیجة یمكن القول أن النظام یدور ضمن 

لا یواجهه حلقة مضبوطة غیر متوازنة تحت قیادة رئیس الجمهوریة مفتاح قبة النظام 

  . 4دستوریا أي من المؤسسات المنتخبة أو المعینة

أما الآثار المترتبة على التصویت المناوئ لمنح الثقة في ظل الدستور التونسي    

فكما سبق ذكره فقد مكن الدستور رئیس الجمهوریة من حل المجلس في مناسبتین فقط، 

التي  99نیة هي الواردة في الفصل، والثا89الأولى تتمثل في الحالة المذكورة في الفصل 

تمكن رئیس الجمهوریة من حل المجلس التشریعي في حال استعمال رئیس الجمهوریة 

حقه في طلب التصویت بالثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها و أقیلت الحكومة تبعا لذلك 

                              
 .95، ص دنیا بوسالم، مرجع سابق 1
 .126عقیلة خرباشي، مرجع سابق، ص  2
 .669محمد ابراهیمي، مرجع سابق، ص  3
السلطة -1996دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور - سعید بوالشعیر، النظام السیاسي الجزائري 4

 .171مرجع سابق، ص  التشریعیة والرقابة،
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أن تحظى أي دون  أو تكوین حكومة دونبموجب التصویت المناوئ للمجلس على الثقة 

  .1یوما 30ومة لاحقة بثقة المجلس منذ ذلك الحین و لمدة تفوق حك

البرلمان بحكومة لا یثق فیها،  یتمسك حیث لا نفهم لماذا التساؤلهذه الفرضیة تثیر 

ه نتظار مبادرة رئیس الجمهوریة في دفعإلائحة اللوم دون بمباشرة  یبادرو لماذا لا 

حتى تسحب منها الثقة بهذا الإجراء؟  ها مواصلة الحكومة نشاط  في الثقةعلى لتصویت لل

غیر ، la fiction juridique"2" في الحقیقة هذه الفرضیة هي من إبداعات الخیال التشریعي

المتعلقة  97هذه الحالة أبسط من الحالة المذكورة في الفصل إجراءات عتقادنا أن إأنه في 

بلائحة اللوم و لا تتطلب إلا إجراء وحید وهو التصویت بالأغلبیة المطلقة مما تتیح لرئیس 

  . نفس الرؤى علىالجمهوریة فرصة تحریكها ضد رئیس الحكومة إذا تقاطع مع المجلس 

:  قائلا 99رابة إزاء محتوى الفصل بوجه من الغ وقد تساءل الأستاذ محمد العجمي

على إثر رفضه منح الثقة للحكومة عند تجاوز أجل  مفهوماإذا كان حل مجلس النواب 

دون ما دخل السبب المتمثل في تجاوز الأجل المحدد شهر دون أن تمنح هذه الثقة ، ف

لذلك  ، خصوصا و أنه لا دخل حسب النصفي حل مجلس نواب الشعب وین حكومةتك

لأجل المذكور إن تعطیل تشكیل الحكومة خلال ا؟ .3لس في تجاوز الأجل المذكورالمج

هما عدم الاتفاق على وزیر الخارجیة و وزیر الدفاع اللذان یختار :یخضع لفرضیتین هما

ة المكلف في أو فشل رئیس الحكوم، 4رئیس الحكومةرئیس الجمهوریة بالتشاور مع 

ستغلال ذلك النص لتعمد تعطیل تشكیل الحكومة إوبالتالي یمكن ، تشكیل حكومة جدیدة

سببا للتخلص من مجلس لأي من الأسباب، فیتم آلیا حل مجلس نواب الشعب لیكون ذلك 

                              
عتبرت مستقیلة، وعندئذ م یجدد المجلس الثقة في الحكومة إفإن ل... '':ثانیة من الدستورالفقرة ال 99ینص الفصل  1

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوین .في اجل ثلاثون یوما یكلف رئیس الجمهوریة الشخصیة الأقدر لتكوین حكومة 

  .''...، لرئیس الجمهوریة الحق في حل مجلس نواب الشعب الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب ندو  حكومة أو
2 _ Mouna drid kraiem : le chef de l  ́état dans la nouvelle constitution tunisienne :LES 
NOUVELLES CONSTITUTIONS ARABE : TUNISIE,MAROC,EGYPTE; COLLOQUE 
INTERNATIONAL ORGANISE LES 28 JANVIER ET 1er MARS 2014 PAR LUNITE DE 
RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ,JURIDICTIONS INTERNATIONALES ET 
DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE ET LA KONRAD-ADENAUER-STIFUNG, 
UNIVERSITE DE CARTHAGE 2015 page104. 

 .125مشروع دستور خارج السیاق، مرجع سابق، ص : یس الساسةمحمد العجمي، بین ثورة المجتمع وتأس  3

تتكون الحكومة من رئیس و وزراء و كتاب دولة یختارهم رئیس الحكومة و : "من الدستور 89ینص الفصل   4

 ."بالتشاور مع رئیس الجمهوریة بالنسبة لوزارتي الخارجیة و الدفاع
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للسلطة التنفیذیة أو غیر منضبط حزبیا مما یؤهله لأن یمارس سلطة  تابعنیابي غیر 

  .1 ةیة ورقابة برلمانیة محرجة للحكومتشریعیة فعل

من ضغط على  ه التعدیلیةصلاحیاتتنتقل  هوریة إلى حل البرلمانموبلجوء رئیس الج

لحكومة الجدیدة لالبرلمان في التصویت على الثقة إلى ضغط على البرلمان لمنح الثقة 

وقد یتحاشى مجلس  ،وذلك بتكلیف من رئیس الجمهوریة التي شكلتها الشخصیة الأقدر

للحكومة  أي یصوت مع التجدید(نواب الشعب رفض منح الثقة للحكومة في الحالتین 

تفادیا لتعرضه للحل من قبل رئیس الجمهوریة فیسعى ) لجدیدة للحكومة اأو المنح  السابقة

من البدایة إلى إنهاء الأزمة من جانبه بالتصویت على الثقة لمواصلة الحكومة السابقة 

نح الثقة یقرر دون تردد م) عند إقرار سحب الثقة(لنشاطها أو في الحالة المعاكسة 

غیر أن على المستوى العملي  .2 تهالمشكلة حدیثا بعد سحب الثقة من سابقللحكومة ا

وبالنظر إلى أن طلب التصویت بالثقة على الحكومة قد صدر عن رئیس الجمهوریة 

ستعمال إجراء إولیس عن المجلس التشریعي، یستبعد أن یسعى هذا الأخیر إلى أن یقع 

ن كان بإمكانه المرور عبر هذا الأسلوب لإقالة الحكومة دون المرور عبر  الحل ضده وإ

  3 لائحة اللوم

 

 

 

 

 

 

 

  

                              
 .125مشروع دستور خارج السیاق، مرجع سابق، ص : ثورة المجتمع وتأسیس الساسة محمد العجمي، بین 1
 .48محمد عطیل الظریف، مرجع سابق، ص  2
 .131، مرجع سابق، ص أمیرة شاوش 3
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  :خلاصة الفصل 

ي ظل التعدیل الدستوري یحمل هذا الاسم ف الجزائریة أصبح مخطط عمل الحكومة لقد   

یتقدم الوزیر الأول إلى المجلس ومنه مجلس الوزراء  وبقي یمر دائما عبر 2016لسنة 

الشعبي و مجلس الأمة لیتوخى نیل  ثقة حكومته من طرف المجلس الشعبي الوطني 

صعوبة تذكر في نیل ثقة  أيیجد  حیث لا ي دون مجلس الأمة حول هذا المخططالوطن

في بسیطة،  أغلبیةالمطلوبة للتصویت على منح الثقة هي  الأغلبیة و أنحكومته خاصة 

من طرف رئیس الجمهوریة من بین حین أن رئیس الحكومة التونسیة و بعد تكلیفه 

كبر عدد من مقاعد مجلس نواب أالأغلبیة الحزبیة أو الائتلاف الانتخابي الحائز على 

عن برنامج حكومته، الذي یضبطه رئیس  "عرض موجزمجرد "الشعب وجب علیه تقدیم 

أمام مجلس نواب الشعب لأجل  بنفسه، الحكومة بنفسه في مجلس الوزراء الذي یترأسه

لیظهر مجلس النواب كمجرد  تعیینهالأخیر حتى یتسنى لرئیس الجمهوریة هذا ثقة  نیل

كما خول الدستور الجزائري المجلس الشعبي الوطني إمكانیة خاتم لخیارات الحكومة، 

تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة بمناسبة بیان السیاسة العامة، وجعله في مناسبة 

تحریكهما و النصاب التصویت علیها على  إجراءات السنة مع تشدیدوحیدة هي نهایة 

الجزائري یدخل السلطة بیسر و یخرج منها  الأولالمقارنة ما یجعل الوزیر  الأنظمةخلاف 

في حین أن لائحة اللوم البناءة في تونس و ما تتطلبه من تقدیم مرشح بدیل لرئیس  بعسر

حقیق خاصة أن الحكومة تتمتع الحكومة الذي یرید سحب الثقة منه یجعلها مستحیلة الت

  .دائما بأغلبیة برلمانیة مریحة

ویكون ذلك بمناسبة بیان السیاسة  ل الجزائري بطلب التصویت بالثقةالوزیر الأو كما یبادر 

التصویت بالثقة یكون بأغلبیة بسیطة من طرف المجلس الشعبي الوطني  إن، فالعامة

ذا أراد الملتستمر الحكومة نشاطها  جلس إسقاط الحكومة أمكن رئیس الجمهوریة بسهولة وإ

فهو : أما في تونس فان هذا الإجراء مزدوج التفعیلحله قبل قبول استقالة الوزیر الأول، 

إلیه لنیل ثقة مجلس نواب الشعب في مواصلة الحكومة  أمخول لرئیس الحكومة الذي یلج

 رامیا من وراءه إسقاط كما خول الدستور هذا الإجراء  لرئیس الجمهوریة نفسه نشاطها،

مة استمرت هذه الأخیرة في ، فإذا صوتت نفس الأغلبیة البرلمانیة لصالح الحكو الحكومة

ذا لم تنجح في نیل الثقة إعتبرت نشاطها ، وهو الغالب كونها حكومة الأغلبیة البرلمانیة، وإ

  .الحكومة مستقیلة 



  

  

  الفصل الثاني

 غیرآلیات الرقابة البرلمانیة 

 المرتبة للمسؤولیة السیاسیىة

  .حكومةلل
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مسؤولیة غیر المرتبة للالرقابة البرلمانیة  آلیات :الفصل الثاني

  .السیاسیة للحكومة

لم  ،والتي تضع حدا لنشاط الحكومةلمانیة الحاسمة، إذا كانت أدوات الرقابة البر  

فإن البرلمان مع ذلك یضل متابعا لأعمال ونشاط الحكومة،  الحكومة إسقاط إلىتؤدي 

لى فالبرلمان كما یقول فقهاء القانون العام هو قبل كل شيء جمعیة مراقبین مهمتها الأو 

جبارها على تبریر تصرفاتها أمام الجمهور وعرض تلك  تكاد تكون مراقبة الحكومة وإ

  .1الأسباب على الرأي العام

جزائري والتونسي آلیات أخرى ومواكبة لهذه المتطلبات، تبنى المؤسس الدستوري ال

ن إختلفت في حد ذاتها من حیث ترتیبها ووفر  أدوات للبرلمانیین لمساءلة الحكومة، وإ

 للآثار، فإنها تؤثر حتما على الحكومة كونها ترادف أعمالها وتضعها تحت المجهر على 

غیر أنه ثمة ظروفا معینة  ،)المبحث الأول(مدار السنة وذلك بواسطة الأسئلة البرلمانیة 

 ساعة فتكون محلا لاستجواب الحكومة الجزائریة دونلل اتفرض نفسها وتصبح موضوع

ن شكوكا حول قضایا تستدعي یالبرلمانی إنتابت ، أما إذا)المبحث الثاني(التونسیة  نظیرتها

الوقوف علیها بأنفسهم لتسلیط المزید من الضوء علیها، كان لهم أن یبادروا بتشكیل لجان 

  .)المبحث الثالث(تحقیق لذلك الغرض 

  .الأسئلة البرلمانیة: المبحث الأول

الرقابة الأكثر شیوعا واستئثارا لنشاط المشرعین والنواب تعد الأسئلة البرلمانیة أدوات 

رئیس  ''جیمس جیروم''بصفة عامة، وتأكیدا على أهمیة هذه الآلیة قال في هذا الصدد 

إذا كانت الرقابة هي محور الحیاة البرلمانیة فإن ''):1979-1974(البرلمان الكندي 

  ."2 نيى ومحور العمل الرقابي البرلماالأسئلة هي قطب الرح

، )المطلب الأول(هذا الوصف للأسئلة یجعلنا نتطلع إلى التعرف على مفهومها 

  ).المطلب الثاني(والتي تخضع بالضرورة لإجراءات معینة تتبعها 

  

                              
 .16، مرجع سابق، صعثمان عبد الملك الصالح 1
  .24كریمة القري وآخرون، مرجع سابق، ص  2



 62 
 

  .مفهوم الأسئلة البرلمانیة: المطلب الأول

یعتبر السؤال البرلماني من أهم الوسائل الرقابیة في الأنظمة البرلمانیة باعتباره 

ن كان في حد ذاته لا ینطوي  البدایة المنطقیة لكثیر من الوسائل الخطیرة كالاستجواب، وإ

على عقاب سیاسي للسلطة التنفیذیة إلا أن له وقع كبیر علیها یجعله جدیر بالاهتمام لا 

  .ه یتسم بالبساطة ومفعوله یتعدى إلى الرأي العامسیما أن استعمال

  .تعریف السؤال البرلماني: الفرع الأول

لقد ظهر السؤال البرلماني ظهورا عفویا تلقائیا في بریطانیا من دون أي تدبیر مسبق 

الحكومة عن واقعة  19/12/1721حینما سأل أحد النبلاء بمجلس اللوردات بتاریخ 

 لیصبح ''سادرلاند''ب، فرد علیه الوزیر الرئیسي لشركة الجنو هروب أمین الصندوق 

جوان  21وقد أقرته فرنسا بموجب المرسوم الصادر بتاریخ  السؤال بعد ذلك تقلیدا برلمانیا؛

الذي سمح للوزراء بحضور اجتماعات الجمعیة الوطنیة وبالتالي تزوید هذه  1791

  .1الأخیرة بالمعلومات وتلقي التعلیمات

فعل بمقتضاه یطلب '' صبریة السخیري زروق السؤال بأنه رفت الدكتورةولقد ع

  .2صطحاب ذلك بجزاء سیاسي فوريإبرلماني من وزیر إیضاحات حول نقطة معینة دون 

ن كان البع حاول تعریف السؤال على أنه لفت إنتباه الحكومة إلى مسألة  قد ضوإ

ذاته والذي یعني طلب إستضاح، معینة، إلا أن هذا لا یستقیم مع مفهوم السؤال بحد 

  . فكیف یلفت النظر من هو بحاجة إلى معلومات لا یعرفها؟

فكما أن هناك مبادرة من السلطة التنفیذیة في الإعلام تتجلى من خلال بیانات 

السیاسة العامة والقطاعیة، هناك وسائل أخرى على ذمة مجلس النواب وتقوم على سعیه 

ها إن أمكن وتتمثل هذه الوسائل على وجه الخصوص في للتأثیر على الحكومة وتوجیه

من الرقابة یمارسها مجلس نواب الشعب على الحكومة دون  االتي تعتبر نوع، و 3الأسئلة

ولكن إذا تواترت الأسئلة وأصبحت موضوعا  ،4ب أي مسؤولیة سیاسیة فوریة للحكومةیترت

                              
  .13ص اء أحلام شتاتحة، مرجع سابق، وف 1
  .14مرجع سابق، ص صبریة السخیري زروق،  2
  .430عبد الفتاح عمر، مرجع سابق، ص  3
مستقبله السیاسي خاصة في ظل انتشار وسائل  تهددو الوزیر أن یكون لها تاثیر لاحق على الحكومة أحیث یمكت  4

  .الاعلام و البث المباشر لجلسات البرلمان



 63 
 

هد لإضعاف ثقة الناس ضغطا على الحكومة یمتشكل عندئذ  فإنهاإعلامیا وسیاسیا 

  .1والنواب والسیاسیین فیها وهو ما من شأنه أن یعد شروعا وتحضیرا لإقالتها أو استقالتها

ولقد كان المشرع الجزائري سباقا إلى تكریس آلیة الأسئلة بنوعیها الكتابي والشفهي 

یة منها ا جزئیا بإسقاط الشفهغیر أنه تم التراجع عنه .19632ابتدءا من أول دستور لسنة 

تماشیا مع السیاق  ،19894، لیعود انبعاثها كاملة في صلب دستور 19763من دستور

والتعدیل الدستوري  5المعدل والمتمم 1996الدیمقراطي للبلد، لتستقر أخیرا في دستور 

  .156في المادة  2016لسنة  في

 غیر أن الأمر یختلف بالنسبة للدستور التونسي، حیث لم یتعرض النص الأصلي

فقرة ثالثة للنواب طرح  11للدستور إلى الأسئلة، غیر أن النظام الداخلي أتاح في الفصل 

وعندما وقع إدخال عنصر المراقبة على الحكومة من . أسئلة كتابیة على رئیس الجمهوریة

لم تجد السلطة التأسیسیة بدا من إقرار وضع الأسئلة الكتابیة  1976قبل المجلس سنة 

و قد تم تكریس الأسئلة ، 6ثانیةالفقرة ال 61الدستور ضمن الفصل والشفهیة في صلب 

دستوریا في إطار الحد من الطابع الرئاسي للنظام التونسي وتحمیل الحكومة مسؤولیة 

التصرف في شؤون الدولة، ذلك أن الأسئلة أصبحت توجه للحكومة لا لرئیس 

  .7الجمهوریة

  .أنواع الأسئلة: الفرع الثاني

لقد تعددت تقسیمات الأسئلة منظورا لها من عدة جوانب، غیر أن أهم تقییمین 

، سئلة الكتابیة والأسئلة الشفهیةرئیسیین إستقرت علیهما جمیع الأنظمة المقارنة هي الأ

 ون مركباویختلف نوع الأسئلة على أكثر من صعید، فموضوع الأسئلة الكتابیة قد یك

 .لشفهیة تنحصر في موضوع واحد فحسبالأسئلة ابینما  یتطرق إلى عدة موضوعات،

وقد تتعاون في الرد على الأسئلة الكتابیة عدة وزارات بینما عادة ما ترد وزارة واحدة على 

                              
  .77/78رابح الخرایفي، مرجع سابق، ص   1
  .1963من دستور  63أنظر المادة   2
  .1976من دستور  162أنظر المادة   3
  .1989من دستور  125أنظر المادة     4
  .المعدل والمتمم 1996من دستور  134أنظر المادة   5
  .202ص  زهیر المظفر، مرجع سابق،  6
  .481عمر، مرجع سابق، ص  عبد الفتاح  7
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وأخیرا لا سقف للمعلومات التي تطلب في الأسئلة الكتابیة بینما یقتصر . الأسئلة الشفهیة

  .1على معلومات محددة ومباشرة في الأسئلة الشفهیة

  .الأسئلة الكتابیة: الفقرة الاولى

یعد السؤال الكتابي أداة حدیثة تم اعتمادها في العمل النیابي وهي لا تختلف من 

  . 2حیث طبیعتها عن طلب إرشادات موجهة من البرلمان إلى الوزراء

والأصل أن جمیع الأسئلة توجه كتابیا، فلا یفهم من تعبیر الأسئلة الشفهیة أن هناك 

انیة یطرح فیها أسئلة شفهیة مباشرة على أعضاء الحكومة، فالسؤال الشفهي جلسة برلم

لذلك . 3یوجه أیضا كتابة إلى الوزیر المعني الذي یحضر الجلسة بإعداد سابق للإجابة

فكون الجلسات العامة  ،4یمكن اعتبار الأسئلة الكتابیة مراسلة مستفیدة من إشهار خاص

حینها یتم اللجوء إلى تقنیة الأسئلة الكتابیة تخفیفا عن للبرلمان لا تستوعب كل المسائل، 

فساحا لها للعب أدوار أخرى نقاصا من التزاحم وإ   .جدول الأعمال وإ

وقد تم تبني الدساتیر الجزائریة كلها لهذا النوع من الأسئلة، كما أخذ بها الدستور 

  . 6والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 5التونسي الجدید

  .الأسئلة الشفهیة: الثانیةالفقرة 

النوع الثاني للأسئلة البرلمانیة، بل هي الأصل فیها إذ تعتبر  تعد الأسئلة الشفهیة

الأسئلة الكتابیة بمثابة استثناء، حیث ظهرت بفترة طویلة بعد تبني البرلمانات لنظام 

الموجهة  وهي تتطلب حضور الوزیر أمام البرلمان للإجابة عن الأسئلة الأسئلة الشفهیة،

والسؤال الشفهي له من الآثار والوقع في نفوس البرلمانیین وحتى الرأي العام بل و ، 7له

الحكومة نفسها، حسب نوع السؤال، بما یجعله الأهم على الإطلاق، حیث یسمح 

وقد ازدادت أهمیته مع التطور الحاصل . لأصحابه بمساءلة الحكومة علنا وبشكل مباشر

                              
  .26 كریمة القري وآخرون، مرجع سابق، ص  1
  .228صبریة السخیري زروق، مرجع سابق، ص   2
  .292صالح بلحاج، مرجع سابق، ص  3
  .57شتاتحة ، مرجع سابق، ص  وفاء أحلام  4
  .2014من دستور  96أنظر الفصل   5
  . 2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة  145أنظر الفصل   6
  .61وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص   7
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قمي حیث تلعب دورا واضحا في التسویق الإعلامي السیاسي لصورة في ثورة الإتصال الر 

  .1أعضاء البرلمان لدى الرأي العام

شأنه في ذلك شأن النظامین  ،2وقد نص الدستور الجزائري على هذه الأسئلة

الداخلیین لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، كما الدستور التونسي المنبثق 

والسؤال الشفهي  .4، وكذا النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب3 2014عن ثورة جانفي 

  :عادة ما یتوزع على ثلاثة أنواع رئیسیة

  ).بنقاش المتبوعةغیر (یة العادیة الأسئلة الشفه: ولاأ

في هذا النوع من الأسئلة تكون العلاقة مقتصرة بین عضو البرلمان وعضو الحكومة 

ونظرا لما تكتسبه هذه الطریقة .  5دون امتداد الجواب والتعقیب إلى باقي أعضاء البرلمان

من أهمیة بالغة لإطلاع المجلس ومن وراءه الرأي العام، فإن التنقیح المدخل على النظام 

اقتضى تخصیص أسئلة  22/07/1999ب الشعب التونسي في الداخلي لمجلس نوا

شفهیة للاستماع للحكومة وتمكین العضو السائل من التعقیب على جواب الحكومة دون 

، وقد تم النص على هذه الأسئلة في النظام الداخلي لمجلس نواب 6غیره من النواب

  .منه 146في الفصل  2015الشعب التونسي لسنة 

  ):جلسات الحوار في تونس(شفهیة المتبوعة بنقاش الأسئلة ال: ثانیا

في هذا النوع من الأسئلة، لا تكون العلاقة مقتصرة على أطرافها بل تتعداها إلى 

حیث تتحول الجلسة إلى مناقشة عامة وهنا یقحم أكبر عدد من  ،بقیة أعضاء البرلمان

بعض الأحیان، إذ  النواب في المناقشة والتي قد تضع الحكومة في وضع حرج بالفعل في

تنتهي المناقشة  لا ، إلا أنهمناقشة ذات طابع هجوميتكون الآراء التي تطرح خلال ال

                              
العید عاشوري، الأسئلة الشفویة والكتابیة في النظام القانوني الجزائري بین والممارسة، ندوة حول السؤال الشفوي   1

  .20، ص 2006، 03والكتابي كآلیة من آلیات الرقابة البرلمانیة، مجلة ملتقى المؤسسات، عدد 
  .2016من التعدیل الدستور لسنة  152أنظر المادة    2
على أنه لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن یتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابیة  2014من دستور  96ینص الفصل أ  3

  .أو شفهیة طبق ما یضبطه النظام الداخلي للمجلس
تقدم خلال جلسة على أنه لكل عضو أن ی 2015اخلي لمجلس نواب الشعب لسنة من النظام الد 146الفصل  ینص  4

  ..."عامة بأسئلة شفاهیة لأعضاء الحكومة
  .99/02من القانون العضوي رقم  69أنظر المادة   5
  .296رافع بن عاشور، مرجع سابق، ص   6
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وقد نص على هذا النوع من الأسئلة التعدیل الدستوري لسنة . 1بتحویلها إلى إستجواب

 . من النظام الداخلي لمجلس الأمة الفقرة الثانیة /75،76كما فصلت فیه المواد , ،20162

ذا كان الدستور الجزائري قد أشار إلى هذا النوع من الأسئلة بتسمیتها الصریحة وإ 

، فإن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي قد أطلق )أسئلة متبوعة بمناقشة(

، حیث تخصص جلسات الحوار هذه مع 147علیها تسمیة جلسات الحوار في الفصل 

یاسات القطاعیة مرة كل شهر، وكلما دعت أعضاء الحكومة حول التوجهات العامة والس

الحاجة بطلب من المكتب أو أغلبیة أعضاء المجلس، حیث تفتتح هذه الجلسات بعرض 

یقدمه عضو الحكومة ثم یتولى الإجابة عن الأسئلة الأعضاء تباعا، ولعضو الحكومة 

  .الحق في طلب إمهاله للإجابة عن الأسئلة

  :)الطارئة(العاجلة الأسئلة: ثالثا

یعتبر السؤال العاجل من بین أهم الأسئلة الشفهیة من حیث ارتباطه بمستجدات قد 

تحدث ومن ثم یجب مواكبتها من طرف النواب والاستفسار حولها لدى أعضاء الحكومة 

أثر ، ولا یوجد لهذا النوع 3قبل أن یفقد الحدث أهمیته لدى الرأي العام وخاصة الناخبین

ري، ولا النظام القانوني التونسي بعدما كان یأخذ به في النظام في النظام القانوني الجزائ

الذي ینص في فقرته السادسة  11في الفصل  1999الداخلي لمجلس النواب لسنة 

ویخصص الرئیس عند الاقتضاء حصة من الجلسة العامة لا تتجاوز ساعة ... '':على

  ''    .تجیب فیها الحكومة عن الأسئلة الشفهیة بشأن مواضیع الساعة

قد نجد حكما  2015من النظام الداخلي لسنة  147غیر أنه بالرجوع إلى الفصل 

یستلزم  كلما دعت الحاجة لعقد جلسات حوارعلى أنه  147مشابها، أین نص الفصل 

قرار هذه الجلسة، فضلا وبغض لإمن المكتب أو بأغلبیة أعضاء المجلس  اطلبتقدیم 

وبالتالي یمكن اعتبار الجلسة المطلوب . لساتالنظر عن الجلسة الشهریة لهذه الج

انعقادها لطرأ هذه الحاجة بمثابة شأن ذات مواضیع الساعة، غیر أن اشتراط نصاب 

  .قانوني لطلب انعقادها یفقدها هذه المزیة ویتعارض مع مكنونها

                              
  37شتاحاتة ، مرجع سابق، ص  وفاء أحلام  1
الغرفتین أن جواب عضو إذا رأت أي من '':2016رابعة من التعدیل الدستوري لسنة الفقرة ال 152تنص المادة   2

  ''.. .قشة، تجري المناقشة حسب الشروط الحكومة شفویا كان أم كتابیا یبرر إجراء منا
 .235صبریة السخیري زروق، مرجع سابق، ص   3
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  .شروط ممارسة السؤال البرلماني: الفرع الثالث

ن باب ضبط هذه الآلیة للحیلولة دون إساءة إن إقرار شروط للأسئلة البرلمانیة هو م

ولم یتضمن ، لة مما یجعل عقلنتها أمرا ضروریااستعمالها، خاصة أنها بسیطة وسه

ما جعل الواقع مالنظامین الداخلیین للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة هذه الشروط، 

  200/08العملي یفرض إصدار تعلیمة من طرف المجلس الشعبي الوطني تحت رقم 

تضمنت مجموعة من الشروط نستشف منها ما هو متعلق بأطراف السؤال، ومنها ما 

  .1تحوم حول السؤال نفسه

  .الشروط المتعلقة بأطراف السؤال: الأولىالفقرة 

وجب ضبطه  ة بین عضو البرلمان وعضو الحكومةلما كان السؤال ینشئ علاق

  :  بالنسبة للطرفین

  البرلمانعضو ب الشرؤط المتعلقة: أولا

إن الأحكام المتعلقة بفردیة السؤال تقتضي توجیهه من طرف عضو واحد من 

طابع الفردي الأول، احترام إرادة المؤسس الدستوري الذي أضفى ال: البرلمان، وهذا لسببین

منع التحایل على وسائل الرقابة بإثارة أسئلة جماعیة من  والثاني هو. على السؤال

نما بهدف إثارة مناقشة عامة أو الإلتفاف إلى تحویله مجموعة نواب لا بقصد ال سؤال وإ

یمنع أن یسأل عضو آخر نفس لكن هذا لا  ،2إلى استجواب مما یثیر مسؤولیة الحكومة

  . 3عد مصادرة لحریة الكلمةالسؤال وعدم السماح بذلك ی

 ورد في حیثجاء النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي خلوا من هذا الشرط، قد و 

فهمه تعدد طارحي  مما یمكن، أنه لكل عضو أو أكثر التقدم بأسئلة كتابیة 145الفصل 

، وهذا حداقراءة متأنیة ستفید أنه یمكن طرح سؤال من عدة نواب كل على السؤال، إلا أن 

لابد ف ،وفیما یتعلق بعضو البرلمان صاحب السؤال  ، یمنع من جمع الأسئلة المتشابهةلا

                              
المتعلقة بالأسئلة الشفویة والكتابیة، منشورة في الجریدة الرسمیة لمداولات المجلس الشعبي   2000/08التعلیمة رقم  1

  .31، ص 2000جویلیة  17، المؤرخة في 211رقم  يالوطن
  .58-57محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص  2
إبراهیم ملاوي، الأسئلة البرلمانیة في النظام القانوني الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الجلفة، العدد   3

  .25، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 02
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بزوال العضویة و . م السؤال إلى غایة الإجابة عنهنذ لحظة تقدیمن إثبات عضویته م

  .1تبعا لذلك السؤال یزول

  .مستقبل السؤالب الشروط المتعلقة:ثانیا

إلى الحكومة، إلا أنه یجب تحدید وجهته بدقة حتى ینال  بوجه عام یوجه السؤال

 38والمادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  152وقد تناغمت المواد . السائل مراده

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  68، والمادة 99/02من القانون العضوي 

بینما تأرجحت الفقرات ' 'إلى أي عضو في الحكومة''حول تحدید وجهة السؤال بنصها 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة بین ثلاث مصطلحات، تارة نصت  76الثلاث للمادة 

  .على توجیه السؤال للحكومة، وطورا إلى ممثل الحكومة انتهاءا إلى عضو الحكومة

النظام  في حین نص ،2على تقدیم السؤال للحكومةنص الدستور التونسي  بینما

وهناك من یرى بضرورة توجیه السؤال للوزیر ، 3مه إلى أعضاء الحكومةالداخلي على تقدی

تحت طائلة رفضه من الغرفة أو الامتناع عن الإجابة عنه من الوزیر  المختص

، لهذا یفضل توجیه السؤال إلى الوزیر الأول إذا التبس الأمر على عضو 4المختص

  . 5یحیله إلى وجهته المطلوبةالبرلمان حول الجهة الواجب إشعارها بالسؤال، والأخیر 

  .الشروط المتعلقة بالسؤال بحد ذاته: الفقرة الثانیة

  .تتعلق بأسلوب السؤال و أخرى تدخل في مضمونهوهي تنقسم بدورها إلى شروط   

   :لسؤالا لتقدیم لشروط الشكلیةا :أولا

إلى رئیس  كیفما كان السؤال كتابیا أو شفهیا، لابد من إفراغه كتابة حتى یتم  تقدیمه

والكتابة تكون فقط في الأسئلة الأصلیة  ، لذي بدوره یحیله إلى عضو الحكومةالمجلس ا

على  200/08وقد نصت التعلیمة رقم   .6دون الإضافیة، فهي تأتي عرضیة تبعا للأولى

  .توقیع السؤال بما یفید صیاغته كتابة

                              
  .31ة ، مرجع سابق، ص شتاتح وفاء أحلام 1
  .2014من دستور  96أنظر الفصل 2
  .2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة 147و 146، 145أنظر الفصول    3
 .58محمد باهي ابو یونس، مرجع سابق، ص  4
 .61وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص  5
  .36حلام شتاتحة ، مرجع سابق،صأوفاء   6
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ابة بتوجیه إعلام أما النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي فقد نص على الكت

  . 1مكتوب إلى رئیس المجلس بخصوص توجیه السؤال الشفهي

إجابة  یستطیع الوزیر الإجابة عنه بدقة كما یجب أن یكون السؤال مختصرا حتى 

وبالتالي على عضو البرلمان تحري الإیجاز والإبتعاد عن  ،مستفیضة لجوانب السؤال

هذا الشرط نصت علیه  2.هرب من السؤالالآراء المسبقة لعدم إعطاء فرصة للوزیر للت

من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  145، كما الفصل 200/08التعلیمة رقم 

  .3 من النظام القدیم یتسم بالغموض في هذا الشأن 12التونسي بعدما كان الفصل 

العدد المسموح به من الأسئلة، فالقاعدة هي عدم محدودیة طرح أما فیما یخص 

إلا أن هناك أنظمة تقید ذلك بعدد معین من الأسئلة مثل إنجلترا التي تسمح  الأسئلة،

بثلاثة أسئلة في الیوم، وأخرى لاتسمح بأكثر من سؤالین لعضو واحد مثل إیطالیا، وهناك 

أما الجزائر فقد أخذت بالتقیید، حیث لا یسمح ، 4من لا تقید أصلا مثل فرنسا ومصر

، بینما لم یشر لها النظام الداخلي لمجلس 5الواحدة بأكثر من سؤال واحد في الجلسة

  .النواب التونسي تاركا ربما الأمر للممارسات أو آخذا بالمبدأ العام

ذا كان السؤال یقیم علاقة بین عضو البرلمان وعضو الحكومة فهذا لا یعني  وإ

تبلیغه یص وترتیب السؤال و مهمتها تمح ،توجیهه مباشرة، بل لابد من سلوكه قناة معینة

 هذا الجراءعلى وقد نص  ، كون هذه القناة رئیس مكتب المجلسوعادة ما ت للمعني،

أما النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  ،99/02من القانون العضوي  72المادة 

 ،6تمریر الأسئلة عبر رئیس المجلس بخصوص الأسئلة الكتابیة فقد اقتضىالتونسي 

  .7 بخصوص السؤال الشفهي وتوجیه إعلام كتابي لرئیس المجلس

                              
لكل عضو أن یتقدم خلال جلسة عامة بأسئلة شفهیة '' :من النظام الداخلي لمجلس النواب 146الفصل  ینص  1

  ''... .ضاء الحكومة على أن یوجه إعلاما كتابیا إلى رئیس المجلس یبین فیه موضوع أسئلته لأع
  .231صبریة السخیري زروق، مرجع سابق، ص  2
أنها لا تحدد للنائب : تتسم بكثیر من التسیب لاعتبارین 1970لسنة من النظام الداخلي  12إن صیاغة الفصل   3

أنظر زهیر . صیغة وضع السؤال ولا طریقة وضعه ولا المواضیع التي یمكنه أن یوجه فیها للحكومة أسئلة شفهیة

  .206المظفر، مرجع سابق، ص 
  . 36وفاء أحلام شتاتحة ، مرجع  سابق،  4
   .99/02 رقم لعضويمن القانون ا 70أنظر المادة   5
  .2015ة ظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنمن الن 145أنظر الفصل -  6
  . 2015لمجلس نواب الشعب لستة  من النظام الداخلي 146أنظر الفصل   7



 70 
 

  .لسؤاللتقدیم الشروط الموضوعیة  :ثانیا

 بتعادإالمصلحة العامة، بمعنى ب ومرتبطقتضي أن یكون السؤال ذو طابع وطني ی 

السائل عن الأمور الشخصیة سواء تعلقت بالنائب نفسه أو بغیره، بل لابد من أن یتصل 

غیر أن معیار المصلحة العامة معیار فضفاض لا یصلح . السؤال بأنشطة الحكومة

ضابط في توجیه الأسئلة لأن ذلك من شأنه أن یستعمل للتهرب من الإجابة على السؤال 

هذا  2015ام الداخلي لمجلس النواب التونسي لسنة وقد أغفل النظ، 1وهو حق دستوري

  .یتضمنه 1999من النظام الداخلي لسنة 11الشرط في حین كان الفصل 

كما لا یمكن الإجابة عن سؤال سبقت الإجابة عنه لتحاشي تكرار الأسئلة في نفس  

رقم الموضوع إفساحا لأكبر عدد من النواب المجال للمشاركة وهذا ما تضمنته التعلیمة 

وقد یقتضي مبدأ الفصل بین ، في حین أغفله المشرع التونسي ربما لبداهته 2000/08

حكما كهذا لم تغفله التعلیمة رقم و السلطات أن یكون السؤال مما لا تنظره المحاكم، 

  .ربما لبداهته على ذكره المشرع التونسيلم یأتي في حین  2000/08

  . لسؤالالنظام الإجرائي لطرح ا: المطلب الثاني

، فإن لأعضاء  2016من التعدیل الدستوري لسنة  152تطبیقا لأحكام المادة 

البرلمان  طرح أي نوع من الأسئلة الكتابیة والشفهیة، ومن حقهم تلقي الإجابة من أعضاء 

إلى  68المادة من  99/02رقم و مواد القانون العضوي ، الحكومة كل في اختصاصه

الفرع (ضوابط في تحریك السؤال  النظامین الداخلیین للغرفتینعیة شترطت وبمإ 75 المادة

  ).الفرع الثاني(وتلقي الإجابة عنه  ،)الأول

  .إجراءات تحریك السؤال :الفرع الأول

ع السؤال، حتى یكون السؤال محلا لإجابة لاحقة، یستبق ذلك إجراءات من إیدا

  .حتى یبلغ إلى وجهته المنشودة وقیده في جدول الأعمال

  .إیداع السؤال لدى مكتب المجلس: الأولىالفقرة 

تعتبر عملیة إیداع السؤال أول إجراء یقوم به النائب تعبیرا عن إرادته في الإستضاح 

حول معلومات معینة، حیث یتم الإیداع المسبق للسؤال الشفهي لدى مكتب المجلس 

                              
  .233صبریة السخیري زروق، مرجع سابق، ص   1
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ة أیام تسبق یوم الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة في أجل لا یقل عن عشر 

  .1الجلسة المقررة لهذا الغرض

ضرورة إیداع نص السؤال خلال الدورتین  2000/08وقد أضافت التعلیمة رقم 

ولیس لصاحب السؤال طلب برمجته في جلسة ، 2العادیتین للمجلس الشعبي الوطني

ى معینة، فضبط الأسئلة یتم بالاتفاق بین مكتب كل غرفة والحكومة، والأمر یخضع لمد

  . 3استعداد عضو الحكومة للإجابة في الجلسة المقرر عقدها لعذا الغرض وأقدمیة السؤال

أما بالنسبة للسؤال الكتابي، فإنه یودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو 

  .4دون تقیید ذلك بمدة لطرح هذا السؤال ،مجلس الأمة، حسب الحالة

ونسي فقد نص على تقدیم وبخصوص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الت

نما تم  السؤال الشفهي في جلسة عامة دون التطرق إلى المدة الواجب فیها طرح السؤال وإ

یوم من یوم توصلها بالسؤال، حیث تكون  15تقیید الحكومة بالإجابة في أجل أقصاه 

  .، بما یفهم عدم إمكانیة تأجیل الإجابة5 الإجابة في نفس الجلسة العامة

ال الكتابي فقد توافق المشرع التونسي مع نظیره الجزائري في إغفال وبخصوص السؤ 

تحدید مدة طرح هذه الأسئلة، وجاء أن مكتب المجلس یحیل السؤال الكتابي إلى الحكومة 

  .إذن تقیید المدة یقع على المكتب لا على السائل. في أجل ثمانیة أیام من تقدیمها

  .یر المعنيتبلیغ السؤال إلى الوز : الفقرة الثانیة

بعد إیداع السؤال والتأكد من استقامة شروطه الشكلیة والموضوعیة، یفترض من 

أول إجراء هو قیده في و  اءات اللازمة للوصول إلى الإجابة،مكتب المجلس إتباع الإجر 

من النظام الداخلي لمجلس الأمة، لكن  74هذا ما نصت علیه المادة  .سجل خاص

ة الكتابیة فقط دون الشفهیة والتي من المفروض أنها هي الغریب أنها نصت على الأسئل

  . 6التي تحظى بهذا الإجراء لأن الكتابة في الأسئلة الكتابیة أمر بدیهي

                              
  .99/02 رقم من القانون العضوي 69أنظر المادة  1
  .08-2000من التعلیمة رقم  02انظر المادة 2
  .17، ص العید عاشوري، مرجع سابق 3
  .99/02ثانیة من القانون العضوي رقم الفقرة ال 72أنظر المادة  4
  . 2015لمجلس نواب الشعب لستة  من النظام الداخلي 146 أنظر الفصل 5
  .23لیلى بن بغیلة، مرجع سابق، ص  6
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وهكذا  ، 1الوزیر الأولبعد قید السؤال، یرسل رئیس المجلس المعني السؤال فورا إلى 

الأول، یقع على عاتق السائل في تقدیم السؤال في حدود : یكون طرح السؤال مقید بقیدین

والقید الثاني، یقع على . عشرة أیام قبل انعقاد الجلسة في الأسئلة الشفهیة دون الكتابیة

أما النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب التونسي، فقد ، عاتق المجلس بإرساله السؤال فورا

بینما لم ینص على المدة المحددة لتبلیغ السؤال ف. الأمر مقارنة بالمشرع الجزائري عكس

، جعلها لمدة ثمانیة أیام في الأسئلة الكتابیة 146الشفهي لعضو الحكومة في الفصل 

  .145حسب الفصل 

  .إدراج السؤال في جدول الأعمال: الفقرة الثالثة

ظر فیه جواز مروره لمناقشة وعدم یمثل إدراج السؤال في جدول أعمال جلسة الن

ن كان هذا مستقرا بالنسبة للأسئلة الشفهیة  هذا ستیفاءإ الشرط لا یعني عدم الإجابة عنه وإ

فهي لا تكون بحاجة إلى انعقاد جلسة لتلقي  غیر مطلوب بشأن الأسئلة الكتابیةفإنه 

نما یتم ذلك بإیداع الوزیر المسئول إجابته لدى مكت   .2ب أمانة المجلسالإجابة عنها وإ

التسجیل التلقائي  الأولى تتمثل في  طریقةال :ختیار الأسئلةإوتوجد طریقتان في 

. على أساس تاریخ إیداعها وتسجیلها في الجداول المخصصة لذلك دون فرز مسبق لها

تعتمد الفرز المسبق للأسئلة وبالتالي تتمكن من مواكبة الأسئلة ف الثانیةطریقة أما ال

عصرنتها، إلا أنها توسع من سلطات المكتب في اختیار السؤال من عدمه مما للأحداث و 

من النظام الداخلي لمجلس  74وقد أخذت المادة ، 3یخضع ذلك لإعتبارات حزبیة معینة

الأمة بالترتیب الزمني لورود الأسئلة الشفهیة، في حین لم ینص النظام الداخلي لمجلس 

  .4 هذا الإجراء على 2015نواب الشعب التونسي لسنة 

الجلسات المخصصة للأجوبة على الأسئلة الشفهیة، فقد سلكت  أما فیما یتعلق 

كل خمسة عشرة مرة تنعقد  هذه الجلسات   جعلت حیث الجزائر نظام دوریة الجلسات 

                              
  .99/02الفقرة الثالثة من القانون العضوي رقم  72الفقرة الثانیة والمادة  69المادة  أنظر  1

 28ص مرجع سابق، ابراهیم ملاوي، 2
 .37ص  ،مرجع سابق ،شتاتحة وفاء أحلام  3
على انه یحدد مكتب المجلس في ینص  12في الفقرة الثانیة من الفصل  1999هذا بعدما كان النظام الداخلي لسنة  4

دایة كل دورة  الیوم الأسبوعي لانعقاد الجلسات العامة للمجلس و كذلك الیوم المخصص لانعقاد الجلسة الشهریة ب

ن یتولى رئیس أ.  للأسئلة الشفهیة و له عند الاقتضاء أن یقرر عقد هذه الجلسات في غیر الیوم المخصص لها

  ....خ تقدیمهاالمجلس مسك سجل الأسئلة الشفهیة التي یقع ترتیبها حسب تاری
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تشاور مع الحكومة ومكتب ، ویحدد الیوم الذي یتم فیه تناول الأسئلة الشفهیة بال1ایوم

لیست دوریة كما هو لجلسات المخصصة للأسئلة الشفهیة، تونس، فإن ا أما في، الغرفتین

الحال في التجارب المقارنة، ولا هي في كل جلسة عامة مثلما هو الأمر في مجلس 

 146لكن الفصل .  2العموم البریطاني، ولا مرتین في الأسبوع كما هو الحال في فرنسا

د الجلسة والتي تكون في أجل أقصاه موع إلىمن النظام الداخلي لمجلس النواب أشار 

 .من تلقي الحكومة السؤال ایوم ) 15(  خمسة عشرة

  .نظام الإجابة على الأسئلة: الفرع الثاني

وتبلیغ تعد الإجابة على السؤال البرلماني تتویجا لجمیع المراحل السابقة من إیداع 

فالغرض من طرح السؤال من طرف عضو البرلمان هو  السؤال إلى الوزیر المعني،

ن كان كذلك، فهو محكوم  .الحصول على الإجابة الوافیة إعمالا لهذا الحق الرقابي وإ

  .بضوابط سواء تعلق الأمر بالسؤال الكتابي أو الشفهي

  .إجراءات الإجابة على الأسئلة الكتابیة: الفقرة الاولى

في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  تم ضبط نظام الإجابة على الأسئلة

التونسي وكذا النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني فضلا عن الدستور الجزائري، 

حیث جاء في الأخیر أنه یكون جواب الحكومة على السؤال الكتابي في غضون ثلاثون 

 نص على  فقد ام الداخلي لمجلس النواب التونسيأما النظ، 3 یوما الموالیة لتبلیغ السؤال

بعدما كان  4 أن ترد الحكومة على السؤال في غضون عشرة أیام من تاریخ تلقیها السؤال

، في حین مدد المشرع الجزائري في المدة إلى شهر 1999شهرا في النظام الداخلي لسنة 

  .1976بعدما كانت خمسة عشرة یوما في دستور 

كون حسب نفس الشروط ی ءفهذا الإجرا ما یتعلق بنشر السؤال والجوابأما فی

النظام الداخلي لمجلس النواب  جعل ، بینما 5الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة

                              
حیث  تتم  أسبوعیا بشكل دوري بین المجلس الشعبي  ، 2016من التعدیل الدستوري  الرابعةفقرة ال 152أنظر المادة  1

     .99/02ولى من القانون العضوي الأفقرة ال 70كما نصت علیه المادة . الوطني و مجلس الامة
  .80-79الخرایفي، مرجع سابق، ص  رابح 2
  .99/02 رقم من القانون العضوي 73، والمادة 2016من تعدیل الدستور لسنة  152 انظر المادة 3
  .2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 145أنظر الفصل  4
  .99/02من القانون العضوي رقم  75أنظر المادة  5
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 وزادهالتونسي نشر السؤال والجواب في الرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب الشعب 

  .1الموقع الإلكتروني للمجلسب

  .إجراءات الإجابة على الأسئلة الشفهیة: الفقرة الثانیة

من شأنه إضفاء طابع الحیویة  جابة على الأسئلة الشفهیة إجراءالإل اأجیعد تحدید  

من  71، وتطبیقا للمادة 2 على الجلسات العامة ویساعد في تقلیص ظاهرة تقادم الأسئلة

یكون مطابقا للنص المودع لدى مكتب  السؤال عرضفإن  99/02القانون العضوي 

، 3 لحكومة بعناصر جدیدة في السؤال لم یحضر لهاتفادیا لمفاجأة عضو ا وهذا المجلس

ویتولى صاحب السؤال طرح سؤاله في حدود مدة یقررها رئیس الجلسة بالنسبة لمجلس 

غیر ، 5، وفي حدود مدة یقررها مكتب المجلس بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني 4الأمة

مدة ثلاث  قتضت تحدید عرض السؤال الشفهي فيإأن الواقع العملي أفرز معطیات 

  .6دقائق والتعقیب علیه مدة دقیقتین

المحدد للإجابة على السؤال الشفهي هي خمسة عشرة یوم  فان الأجل أما في تونس

من توصل الحكومة بموضوع السؤال ویكون ذلك في جلسة عامة یتلقى فیها السائل جواب 

بیة والشفهیة في وقد تساوت آجال الأجوبة على الأسئلة الكتا،  7 الحكومة بنفس الجلسة

من النظام الداخلي لمجلس  11القانون الجزائري وهي مدة شهر وتطابقت مع الفصل 

للأسئلة بالنسبة ختلفت في تونس بین عشرة أیام إ، بینما 1999النواب التونسي لسنة 

  .للأسئلة الشفهیة بالنسبة الكتابیة وخمسة عشر یوم

                              
یسلم رئیس الجلسة  ..على أنه 2015م الداخلي لمجلس نواب الشعب ثالثة من النظاالفقرة ال 145الفصل  ینص 1

نسخة من الجواب الى العضو المعني و یأذن بنشر السؤال و الجواب الكتابي بالرائد الرسمي لمداولات مجلس نواب 

  .."الشعب و على الموقع الالكتروني
   . 244صبریة السخیري زروق، مرجع سابق، ص  2

جلسات المخصصة للأسئلة لعرض البرامج و كما انه لا شك أن تحدید مدة طرح الأسئلة من شانه منع تحویل ال -

الآراء السیاسیة بقدر ماهي مخصصة للتعبیر عن الانشغالات التي تهم المواطنین في حیاتهم الیومیة و قضایاهم 

  .31للاطلاع أكثر، انظر إبراهیم ملاوي،مرجع سابق ،ص :العامة
  .17إبراهیم ملاوي، مرجعسابق، ص 3
  .داخلي لمجلس الأمةمن النظام ال 76أنظر المادة  4
  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 68أنظر المادة   5
 .08-2000رقم  ةمن التعلیم 04المادة  أنظر 6
  .2015الفقرة الثانیة من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  146أنظر الفصل  7
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  .التعقیب على الإجابة: الفقرة الثالثة

تكون الإجابة غیر واضحة، غیر مقنعة أو غیر وافیة، و هنا یمكن للعضو قد 

فقرة ثانیة من  71، حیث نصت على هذا الإجراء المادة أكثر في طلبه السائل الاسترسال

تقیید العضو السائل في التعقیب بدقیقتین مقابل نفس  حیث تم، 99/02القانون العضوي 

ام مدة التعقیب على مستوى مجلس الأمة محكوما المدة لعضو الحكومة، بینما بقي انتظ

ابل من النظام الداخلي حیث منح العضو السائل مدة خمس دقائق مق 76بنص المادة 

أما النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي، فقد أعطى ، عشر دقائق لعضو الحكومة

ا كانت خمسة مدتها بعدم دون تحدید 1العضو السائل حق التعقیب على السؤال مرة واحدة

  .1999لسنة  النواب مجلسالداخلي ل نظاممن ال 11دقائق ضمن الفصل 

تأجیل (أحكاما حول تغیب عضو البرلمان 2000/08وقد تضمنت التعلیمة رقم 

فبالنسبة لتغیب العضو السائل عن الجلسة، ، )عوارض السؤال(، وسحب السؤال )الالسؤ 

ى سؤال كتابي بصفة تلقائیة ما لم یقدم فإن حقه في طرح السؤال یبقى قائما ویحول إل

تبریرا حول غیابه كتابة إلى مكتب المجلس، حینها یحتفظ بسؤاله لغایة الجلسة اللاحقة 

  . 2تحت طائلة عدم تكرار التأجیل لأكثر من مرة

أما بخصوص عوارض السؤال، فهي تتمثل في السحب في كل من النظامین  

أن یكون السحب قبل ضبط  2000/08علیمة رقم الجزائري والتونسي، حیث اشترطت الت

، بینما اشترط النظام 3الإجابة عنها في الجلسة العامة المقررعدد الأسئلة الشفاهیة 

في سحب السؤال أن یكون قبل تلقي الإجابة في الأسئلة  لمجلس النواب التونسيالداخلي 

  .5 لة الشفهیةوأسبوع على الأقل قبل موعد الجلسة العامة في الأسئ 4الكتابیة

  .تحول السؤال: الفقرة الرابعة

قد یتحول السؤال بعد التعقیب علیه إلى استجواب، أو یتحول إلى مناقشة والأصل 

ي یزید من أهمیتها أن الأسئلة الشفهیة هي التي تتحول إلى مناقشة عامة الأمر الذ

                              
 . 2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة  الرابعةفقرة ال146انظر الفصل   1
  .2000/08ثانیة من التعلیمة رقم الفقرة ال 05أنظر المادة   2
  .2000/08من التعلیمة  07انظر المادة رقم    3
  .2015رابعة من النظام الداخلي لمجلس النواب الفقرة ال 145أنظر الفصل   4
  .2015النظام الداخلي لمجلس النواب رابعة من الفقرة ال 146أنظر الفصل   5



 76 
 

لنواب وربطت المادة وقد جعل الدستور الجزائري هذا الإجراء حقا إضافیا ل، كوسیلة رقابیة

من  75في حین نصت المادة . 1منه إجراء المناقشة طبقا لما تراه إحدى الغرفتین 152

النظام الداخلي لمجلس الأمة على هذا الإجراء وحصرته في السؤال الكتابي فقط 

غیر أن السؤال . واشترطت في تقدیم الطلب ثلاثون عضوا یودع لدى مكتب مجلس الأمة

لا یدرج في  أنه فیة تحویل السؤال الكتابي إلى مناقشة عامة في حینالمطروح هو كی

  .جدول الأعمال؟

عتبر الدكتور أبو یونس باهي أسلوب المناقشة من الأسالیب الرقابیة الهادئة إلقد 

المشرع  التسمیة التي أخذ بهاتلكم  ،2تهدف إلى إقامة حوار بین البرلمان والحكومة

  .المعنون بجلسات الحوار 147التونسي في الفصل 

  .الجزائري الدستور  ستجواب فيالإ: المبحث الثاني

الخطیرة بالنسبة لمركز یعد الاستجواب من أخطر حقوق البرلمان و من الوسائل  

) السؤال، المناقشة و التحقیق(كانت الحقوق الثلاثة لاقتها بالبرلمان، فإذا عالوزارة و 

لى الحقیقة فان حق الاستجواب یتضمن اتهاما إغرضها طلب المعرفة أو الوصول 

  .3 للحكومة ككل أو لأحد أعضائها

ولا یقتصر الاستجواب على أنه مجرد علاقة بین عضو البرلمان أو مجموعة من 

یؤدي ن في السؤال، بل یتعدى ذلك و أعضائه و الوزیر أو الوزارة المعنیة كما هو الشأ

قشة عامة تنتهي باتخاذ المجلس النیابي قراراته في موضوع الاستجواب، فتكون لى مناإ

تفتح  فالاستجواب یعتبر وسیلة اتهام، ما ضدهاإما لصالح الحكومة و إهذه القرارات 

  .4المجال للمناقشة في موضوعه

و یلاحظ أن مكانة الاستجواب كآلیة رقابیة برلمانیة قد فقدت أهمیتها في بعض  

الدیمقراطیات الغربیة الحدیثة قد جاءت خالیة  حیث أن أغلبدساتیر الدول الدیمقراطیة، 

و على مستوى التطبیق العملي، لیة سواء على مستوى النصوص القانونیة ألآمن هذه ا

                              
  .99/02من القانون العضوي رقم  74أیضا المادة  أنظر  1
  .92محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص  2

یاسین بن بریح، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الجزائري والنظام 3 

 .17، ص 2009انونیة، المصري، مكتبة الوفاء الق
 .17، ص بن بریح، مرجع سابق یاسین 4
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الذي لم یأخذ بنظام الاستجواب، أما في دول  1958ة على غرار الدستور الفرنسي لسن

على مستوى دول  ، في حین و1لیةلآالعالم الثالث فأغلب دساتیرها لا تتضمن هذه ا

ا من المغرب العربي فالجزائر هو البلد الوحید الذي أخذ بهذا النظام، بحیث لم تتبناه أی

تحرى مفهوم الاستجواب كآلیة و على هذا الأساس تجدنا ن ،تونس، المغرب ولا موریتانیا

  ). المطلب الثاني(جرائي لإو الكیفیة التي نظم فیه نظامه ا) المطلب الأول(رقابیة 

  . الإطار الفقهي و القانوني للاستجواب: ول لأالمطلب ا

المؤسس الدستوري لنواب البرلمان من أجل  اكفله یعد الاستجواب من الحقوق التي

سنحاول على ضوء هذا معرفة نشأة هذه الآلیة وصولا إلى مراقبة العمل الحكومي، وعلیه 

  ) .  الفرع الثاني( هاشروط إلىالتطرق ثم ) ول لأالفرع ا(أهمیتها 

   .  مفهوم الاستجواب: ول لأالفرع ا

لقد قیل في الاستجواب كوسیلة رقابیة برلمانیة على العمل الحكومي العدید من 

یعرف الدكتور سعید  ، حیثمنها ما هو مفصلا التعریفات الفقهیة، منها ما جاء موجزا و

وسیلة دستوریة یستطیع بموجبها النواب طلب توضیحات ''الشعیر الاستجواب على أنه  بو

حول إحدى قضایا الساعة، و هي أداة تسمح لهم بالتأثیر على تصرفات الحكومة بحیث 

یعرفه البعض كما  ،2''تكون مجبرة على مراعاة موقف النواب عن كل تصرف تقوم به

  . 3 على أنه استیضاح و تحري مشوب بالاتهام أو النقد

حیث  و هناك من التعریفات التي تكاد تكون مطابقة لما جاء به الفقهاء الغربیین

الإجراء النموذجي للحصول على معلومات، ومراقبة '' یرى الفقیه جورج فودال أنه

ل البرلمان حول سیاسة الحكومة الحكومة، حیث یوفر الفرصة لإجراء مناقشة عامة داخ

ورغم أن هذا التعریف أبرز عنصر مراقبة . ا المختلفة أو أي في مجملهافي جوانبه

عضاء في المناقشة إلا أنه قد أغفل تحدید من له الحق في تقدیم لأالحكومة ومشاركة ا

  . 4 الاستجواب، كما قد أغفل ذكر الهدف من تقدیم الاستجواب و الآثار التي تنتج عنه

                              
  .383ص مرجع سابق، خلوفي ، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي،   خدوجة 1
  .172سعید بو الشعیر، مرجع سابق، ص  2
  .424، صمرجع سابقمولود دیدان،  3
، رسالة )دراسة مقارنة (كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة  محمد تشعبت، الإستجواب 4

  .8ص .2013/2014ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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العمل الذي یكلف به عضو البرلمان رسمیا وزیرا '':فیرى أنه '' دوجي فودال''أما 

بارثلیمي ''، بینما یرى الفقیه ''لتوضیح السیاسة العامة للحكومة أو توضیح نقطة معینة

الإجراء الذي یمكن به عضو البرلمان أن یكلف الحكومة توضیح عمل '':أنه '' جوزیف

و النقد الذي وجه لهذا التعریف على غرار تعریف الفقیه . '' معین أو السیاسة العامة

أنهما قد أغفلا مضمون الاستجواب فضلا عن عنصر اشتراك أعضاء البرلمان '' دوجي''

  . 1 في المناقشة في الاستجواب

وتعدیلاته على  1996و  1989، 1976حافظت الدساتیر الجزائریة لسنوات  وقد

الأسئلة التي عرفت تطورا و تراجعا أحیانا في مختلف صیاغتها للاستجواب على خلاف 

  .2 النصوص الدستوریة

المعدل و المتمم هذا الحق لأعضاء البرلمان من خلال المادة  1996وقد أقر دستور

كما أكد ، 20163ي ظل التعدیل الدستوري لسنة ف 151أصبحت تحمل الرقم  والتي 133

خلال هذین النصین یتضح أن كل من  ومن .4 99/02القانون العضوي رقم  على ذلك

المؤسس الدستوري و المشرع قد ضمنا هذا الحق لعضو البرلمان إلا أنهما قد أغفلا وضع 

  . تعریف لهذا الحق

كما أغفلت بعض الدساتیر النص على الاستجواب مثل النظام الفرنسي الذي تخلى 

ین لم تتضمن نصوص في ح. 1958عن هذه الآلیة في دستور الجمهوریة الخامسة لسنة 

    النظام الإنجلیزي آلیة الاستجواب إلا أنه هناك إجراء شبیه له و هو ما یعرف باسم 

motion adjourn    5 الذي یعني الاقتراح بالتأجیل و مضمونه السؤال مع المناقشةو.  

                              
  .8ص ،سابقمرجع  ،محمد تشعبت 1
  .342الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص  ،خلوفي خدوجة  2
یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى '':على أنه2016من التعدیل الدستوري لسنة  151المادة تنص   3

 .''قضایا الساعة

یمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسألة ''02- 99من القانون العضوي رقم  65تنص المادة  4

 02- 99في إنتظار تحیین القانون العضوي رقم  ''.الدستور من 133تكون موضوع الساعة وفقا لأحكام المادة 

 .لیتجانس مع المواد الجدیدة
إیهاب زكي سلام،الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني، عالم الكتاب،   5

  .85،ص1983القاهرة،
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   التطور التاریخي للاستجواب :الفقرة الأولى

تلاشى ، لی1791الثورة الفرنسیة سنة لقد كان أول ظهور للاستجواب في دستور 

السنة الثالثة من الثورة، ومرد ذلك أن الوزراء لم یكن یسمح بعدها في ظل دستور 

ستجوابهم، إبدخولهم المجالس التشریعیة آنذاك مما یعني عدم إتاحة إمكانیة سؤالهم و 

ستخدم أعضاء الجمعیة إ، حیث 1831للظهور مجددا في ماي سنة غیر أنه عاد 

بعد ذلك الجمعیات التشریعیة  بدأت، ثم 1848لوطنیة الاستجواب بطریقة واسعة عام ا

كوسیلة للرقابة على  1852في  تنظیم و دمج هذه الآلیة في دستور سنة  1849عام 

  .1ةأعمال الحكوم

نجد أنها لم تصرح بأي  1875و بالعودة إلى التشریعات الدستوریة الصادرة لسنة  

شيء عن حق الاستجواب، غیر أنه أصبح قاعدة عرفیة متعارف علیها في الحقوق 

  . 2 البرلمانیة و یتم عن طریقه تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة

لیة رغم ما یعتلیها لهذه الآ ااماهتم الدستوري یولي المؤسسفلم  أما بالنسبة للجزائر،

دستور كما نص . 1963في دستور بإدراجها من باب التقلیدفقط كتفى إمن أهمیة، و 

ولكن دون أن تتمخض  استجواب الحكومة من طرف نواب البرلمان إمكانیةعلى  1976

الحكومة لم تكن مسئولة سیاسیا أمام البرلمان في  كون إصدار أي لائحة لوم ضدها عنه

، 1989وبعد إقرار مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان في ظل دستور ، 3ظل هذا الدستور

أما دستور . 4 بقي التساؤل حول إمكانیة إصدار لائحة لوم ضد الحكومة بعد الاستجواب

لیستقر في  133المعدل و المتمم فقد كرس حق الاستجواب بموجب المادة  1996

  .20165من التعدیل الدستوري لسنة  151الأخیر ضمن إطار المادة 

                              
  .81ص  مرجع سابق،  ،إیهاب زكي سلام  1 

  14ص  سابق،محمد تشعبت، مرجع   2
  .1976دستور من  161أنظر المادة   3
حیث ان الدستور لم یتضمن إمكانیة تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة عبر .1989دستور من  124أنظر المادة   4

  .هذه الالیة على غرار الانظمة المقارنة
 یمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة بخصوص مسالة تكون:" 2016من التعدیل الدستوري  151المادة  تنص  5

وفي هذا الصدد نجد أن  النصوص القانونیة الخاصة بالاستجواب تحافظ دائما على صیاغتها دون . "موضوع الساعة 

  .تطور یذكر في أثار هذه الالیة
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    .القیمة القانونیة للاستجواب: الفقرة الثانیة

  :أهمیة الاستجواب : أولا

مانیة و خطر وسیلة من وسائل الرقابیة البرلفق الفقهاء على أن الاستجواب هو أیوا

أولهما انه إجراء ذو طبیعة إتهامیة، : مرین  عه إلىوذك مرج أشدها على الحكومة قساوة

في إحدى أعضاءها عن شائبة قصور بمعنى انه یحمل في ثنایاه إتهاما للحكومة أو لأحد 

ثر عقابي شدیدة ، و الآخر أنه وسیلة ذات أ1تصرفاتها أو فعل مشین لأحد أعضاءها

  . 2بأحد الوزراء البأس ، لما ینتهي إلیه من تحریك مسؤولیة الوزارة، أو طرح الثقة

  :الهدف من الاستجواب: ثانیا

تعددت أهداف و مقاصد الاستجواب لدى فقهاء القانون الدستوري و ذلك بین 

الحصول على المعلومات و مساءلة الحكومة و محاسبتها و نقد سیاستها من أجل تحقیق 

الثقة منها المصلحة العامة، مما یؤدي إلى ترتیب المسؤولیة السیاسیة للحكومة و سحب 

و ذلك كون الاستجواب یشكل آلیة رقابیة فعالة و ضمانة ناجعة في حمایة حقوق الأفراد 

  . 3و حریاتهم من أعمال السلطة التنفیذیة المتمثلة في الحكومة في حالة تجاوزاتها

  . شروط الاستجواب: الفرع الثاني 

ل اعمأابة على ناجعة للرقالفعالة و ال من الوسائلآلیة الاستجواب  كانتلما 

الحكومة، فقد أحاطت اللوائح الداخلیة للبرلمانات هذه الآلیة بجملة من الشروط تتصل 

  .موضوعمن حیث ال  أو الشكل سواء من حیث المراحل التي تمر بها هذه الآلیة،بجمیع 

  . الشروط الشكلیة للاستجواب: الفقرة الأولى

  . شرط الكتابة: أولا

هذا ما تجمع علیه و جدیة الاستجواب، من خلاله د تأكییعتبر شرط الكتابة شرطا 

و أن  یأتي من باب توضیح فحواهاشتراط الكتابة أن معظم النظم الداخلیة للبرلمانات، كما 

                              
لهذا یكون وقعه   للحكومة قصد طلب توضیح مواقف من السلطة حول ممارستهاحیث أنه في الاصل یعتبر إعذارا  1

، و بالتالي یختلف عن السؤال الذي یدخل في إطار الاستعلام حول النشاط الحكومى كبیر على الحكومة من السؤال

 .154عباس ، الرقابة على أعمال الحكومة في النظام السیاسي الجزائري،مرجع سابق ص أنظر عمار
  .25یاسین بن بریح، مرجع سابق، ص   2
  326وسیم حسام الدین الأحمد، مرجع سابق، ص    3
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الوقائع التي یتناولها ظاهرة و بینة توضح بغیر لبس وجه المخالفة الذي ینسبه الاستجواب 

  .1إلى من وجه إلیه

من هذا الشرط، إلا أنه یمكن  قد خلىائري نجده وبالرجوع إلى النظام الجز 

استخلاصه ضمنیا من النصوص المتعلقة بطلب الاستجواب، و ذلك بالنص على عدم 

كما یستشف أیضا من نصوص . إمكانیة تقدیم الاستجواب شفاهة حیث یشترط فیه التوقیع

عبارات دالة  النظامین الداخلیین للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة مما احتوته من

یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة نص '':مثلمن على ذلك 

نص ''وكذا مصطلح   ،2''..الة على الأقل ثلاثون نائباالاستجواب الذي یوقعه حسب الح

  . كلها دلالات على شرط الكتابة بطریقة ضمنیة وهي'' یوقع''و مصطلح '' الاستجواب

  :واب الحكومةتوجیه الاستج: ثانیا

لا یمكن توجیه الاستجواب إلى رئیس الجمهوریة كون الأخیر غیر مسئول سیاسیا 

 2016من التعدیل الدستوري لسنة  151و في هذا  الصدد نصت المادة  3أمام البرلمان

ن كان هذا المصطلح غیر دقیق كما هو الشأن  على توجیه الاستجواب إلى الحكومة ، وإ

أي عضو في  إلىفي توجیه الأسئلة و التي دقق المؤسس الدستوري في توجیهها 

  .الحكومة

  .الاستجواب حق جماعي و لیس فردي: ثالثا

خصوصیة الاستجواب في النظام السیاسي الجزائري أنه حق جماعي و لیس  من

فردي على خلاف العدید من الأنظمة التي تأخذ بفردیة الاستجواب، حیث نصت المادة 

یبلغ رئیس المجلس الشعبي الوطني أو '' :على أنه 99/02من القانون العضوي  65

لحالة على الأقل ثلاثون نائبا أو رئیس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي یوقعه حسب ا

  '' ... .عضو إلى الوزیر الأول 

 أمرمجلس الأمة من أجل قبول الاستجواب ب اأو عضو  ان نائبتوقیع ثلاثیشتراط إ إن

تحقیقه  إمكانیة، فضلا عن  على النواب في تحریك هذه الآلیة یشكل قیدا ومبالغ فیه 

                              
  .328ص  سابق،وسیم حسام الدین الأحمد مرجع   1
  .99/02فقرة ثانیة من القانون العضوي رقم  65المادة  أنظر  2

 .45یاسین بن بریح، مرجع سابق، ص 3
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دي إلى إضعاف هذه الآلیة و إفراغها على أرض الواقع وهي غایة في الصعوبة مما یؤ 

ذلك أن الحد القانوني الأدنى للمبادرة بالقانون و إصدار لائحة، و حتى . 1 من محتواها

لإنشاء لجان تحقیق لا یتجاوز عشرون نائبا أو عضوا فلماذا تم تقیید الاستجواب بهذا 

  .؟2العدد خلافا لما هو معمول به في الآلیات الرقابیة الأخرى

  . الابتعاد عن العبارات غیر اللائقة: ارابع

لم ینص النظام الجزائري على هذا الشرط لا في النظامین الداخلیین للمجلس  

، بل جرت 99/02الشعبي الوطني ولا لمجلس الأمة و لا حتى في القانون العضوي 

ضاء أع التقالید البرلمانیة على إتباع هذا الأسلوب من أجل فرض الاحترام المتبادل بین

البرلمان و أعضاء الحكومة، فعلى النائب التحلي بآداب الاستجواب و عدم مقاطعته 

  .3للوزیر أثناء رده على الاستجواب

فلا ¸فإذا كانت التشریعات قد منحت لأعضاء البرلمان حق توجیه استجواب للحكومة

یجوز أن یتضمن هذا الأخیر عبارات جارحة و غیر لائقة، لأن المجالس النیابیة لیست 

میدانا لتبادل الشتائم و الإهانات أو المساس بالكرامة، و هذا ما نصت علیه اللائحة 

لا یجوز أن '' :التي تنص 199في مادتها  1979سنة  الداخلیة لمجلس الشعب المصري

   .4یتضمن الاستجواب عبارات غیر لائقة

  .الشروط الموضوعیة للاستجواب : الفقرة الثانیة

  .عدم مخالفة  الاستجواب للدستور و القانون: أولا

 بموجبمخولة لهم هم یمارسون صلاحیات هم فلوظائف البرلمانیین عند ممارسة 

لي لا بالتاأم رقابیة، و القانون، سواء كانت هذه الاختصاصات تشریعیة ستور و الد

یدخل ضمن الصلاحیات و  الاستجواب و بإعتبار أن .یمكنهم مخالفة هذه الأحكام

الاختصاصات المخولة لأعضاء البرلمان، فمن البدیهي أن لا یكون مخالفا للدستور أو 

دون تدخل  ئیس التي یمارسها بنفسهكأن یتعلق نص الاستجواب بأعمال الر  القانون،

                              
  .39/40ص ، سابقمرجع ، یاسین بن بریح  1

 .146عقیلة خرباشي ،مرجع سابق،ص 2
 .23لیلى بن بغیلة،مرجع سابق، ص 3

  .350خدوجة ، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص  خلوفي  4
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، مما یعني أنه یشكل وسیلة رقابیة للحفاظ على الدستور و القانون في 1السلطات الأخرى

الاستجواب على رئیس المجلس المعني للتحقق من و من أجل ذلك یتعین مرور . د ذاتهح

. ذه الأحكامعدم مخالفته للدستور و القوانین، أین یتعین علیه رفضه في حالة مخالفة ه

أنه یدخل ضمن القواعد  إلاولم ینص الدستور الجزائري و لا المشرع على هذا الشرط 

  .العامة للعمل البرلماني

  . ارتباط الاستجواب بالمصلحة العامة :ثانیا

لم ینص الدستور الجزائري على شرط المصلحة العامة شأنه في ذلك شأن النظامین 

 99/02و مجلس الأمة و كذا القانون العضوي  الداخلیین للمجلس الشعبي الوطني

إلا أن الهدف المرجو من الاستجواب أساسا هو ، للعلاقة بین الحكومة و البرلمان المنظم

تحقیق المصلحة العامة من خلال رقابة و ضبط العمل الحكومي، غیر أنه في بعض 

سیما أن الفصل الحالات قد تتداخل المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة للمستجوب، 

بین المصلحتین صعب فضلا عن عدم وجود معیار دقیق لمفهوم المصلحة العامة الذي 

أن حق الاستجواب ­ الدكتور محمد أبو یونس­في حین یرى البعض مثل . یبقى غامضا

هو حق مطلق كفله الدستور حتى لو كان له فیها مصلحة شخصیة ما دامت مرتبطة 

  .2بالصالح العام

   .قضایا الساعةبإحدى الاستجواب  قتعل: ثالثا

أن یكون  ضرورة على 2016التعدیل الدستوري لسنة  من 151ت المادة قد نصل

 ،الساعة بإحدى قضایا المقدم من طرف أعضاء البرلمان للحكومة مرتبطا الاستجواب
لفظ قضایا الساعة في هذا الإطار عاما ما یمنح للبرلمان سلطة تقدیریة  وعلیه فقد جاء

ما یجعل الحكومة تعمل على  ،3سعة في إدراج أي موضوع تحت عنوان قضایا الساعةوا

ستجواب یقدمه أعضاء البرلمان من شأنه حمل تهدید أو خطر یضع إستبعاد كل إ

  .4الحكومة في حرج خاصة إذا كان مكتب المجلس المعني مساندا لها

                              
 .33لیلى بن بغیلة، مرجع سابق، ص 1

  .118محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص   2
 .377سابق، صنوارة تریعة، مرجع  3
 .250میلود ذبیح، مرجع سابق، ص  4
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وهناك من یعتبر أنه یمكن إدراج موضوعا ما تحت مضامین قضایا الساعة إذا 

حاز إهتمام الرأي العام و كان محط أنظاره  فیصبح بذلك حدیث الساعة لكثرة تداوله بین 

و بالتالي یبقى هذا الشرط  ،هذا تفسیرا للماء بالماءأن نرى غیر أننا ، 1العامة من الناس

  .فضفاضا یصعب ضبطه

 .الاستجواب عدم أسبقیة الفصل في: رابعا

من أجل تفادي تعطیل عمل المجلس النیابي و تفادي تكرار استجواب الحكومة في 

بعض الأنظمة،التي تأخذ وضعت لموضوع خلال دورة تشریعیة واحدة، نفس ا

فنجد مثلا النظام المصري . الفصل مسبقا في موضوع الاستجواب شرط عدمبالاستجواب، 

لا یجوز تقدیم '':من اللائحة الداخلیة لمجلس الشعب تنص على أنه  199 في نص المادة

استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فیه في نفس دورة الانعقاد ما لم تطرأ وقائع 

مجلس الأمة  غیر أن النظامین الداخلیین للمجلس الشعبي الوطني و، 2جدیدة تبرر ذلك

من الفقه یقول بجواز إعادة النظر في موضوع  في حین هناك رأي لم تتضمنا هذا الشرط،

استجواب سبق الفصل فیه ربما لم یستوفي حقه من البحث و الدراسة و ربما لم یحصل 

على الوقت الكافي من النقاش أو القدر الكافي من المعلومات و ذلك من أجل البحث و 

  . 3الدراسة أكثر للوصول للمصلحة العامة

  .جرائي للاستجوابالنظام الإ: المطلب الثاني

الاستجواب هو آلیة ضمنها المؤسس الدستوري الجزائري للنواب من أجل الاستعلام 

كما هو أداة للفت انتباه  ،و الاستفسار حول قضیة من قضایا الساعة التي تشغل الساحة

 ،، یخضع الى جملة من الاجراءات شأنه شأن ادوات الرقابة البرلمانیة الاخرىالحكومة
تحضیر الاستجواب من طرف اعضاء البرلمان وفقا للشروط التي سبق التطرق الیها فبعد 

الإجراءات منها ما من أحیطت بجملة أخرى أتي مرحلة تلجمیع شروطه  ءه ستیفاو بعد إ

  .)الفرع الثاني (و منها ما تتعلق بجلسة المناقشة ) الفرع الأول (تسبق عرضه 

                              
  للإطلاع أكثر:خاصة إذا أصبح الموضوع بحتل حیزا واسعا ضمن  الصحفات الاولى من الصحف  ووسائل الاعلام  1

 .250، صأنظر  میلود ذبیح، مرجع سابق
  .167مرجع سابق، ص عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام الدستوري الجزائري،   2
  .352، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابق، ص خلوفيخدوجة   3
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  .عرض الاستجوابالإجراءات التي تسبق : الفرع الأول 

  .إیداع الاستجواب: الفقرة الأولى

یتم إیداع الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب 

  .الحالة ذلك من أجل تسجیله و تحدید موعد لجلسة المناقشة

انفرد النظام الداخلي لمجلس الأمة بالنص على إیداع الاستجواب في نص  وقد

لى یودع نص الاستجواب لدى مكتب مجلس الأمة و یوزع ع'':منه بنصها 73المادة 

اخلي للمجلس الشعبي الوطني أغفل النظام الدفي حین  ،"الأعضاء و یعلق بمقر المجلس

 66فیستشف من خلال نص المادة  99/02أما بالنسبة للقانون العضوي رقم  .ا كهذاحكم

منه أنه یتم إیداع الاستجواب لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة حسب 

  . الحالة من أجل تحدید جلسة لرد الحكومة

  .تبلیغ الاستجواب:الفقرة الثانیة

السالفة الذكر الجهة التي تتولى  99/02من القانون العضوي  66قد حددت المادة ل

ي أو رئیس بلیغ الاستجواب و هي بحسب نص المادة رئیس المجلس الشعبي الوطنت

إیداع التي تلي  )48(ثماني و أربعین ساعةوجعلت مدة التبلیغ  مجلس الأمة حسب الحالة

الاستجواب وهي نفسه فقد حددت الجهة التي تبلغ  من القانون 65أما المادة ، الاستجواب 

زیر المصري مثلا الذي یتم فیه تبلیغ الاستجواب إلى الو  الوزیر الأول على عكس النظام

  .1المكلف بالعلاقات مع البرلمان

من  133ساعة الموالیة للإیداع تتفق مع المادة  48أن تحدید مدة و مما یلاحظ 

  .الدستور التي تنص على ارتباط موضوع الاستجواب بقضایا الساعة

  .المناقشةالإجراءات المتعلقة بجلسة : الفرع الثاني

  .تحدید الجلسة: الفقرة الأولى

من القانون  66بالنسبة لجلسة مناقشة و دراسة الاستجواب فقد نصت المادة 

یحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس '' :على أنه  99/02العضوي 

یتضح  حیث'' ..یجب أن یدرس الاستجواب فیها الأمة بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي

                              
  .83یاسین بن بریح، مرجع سابق، ص   1
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المادة أن مسألة تحدید انعقاد جلسة نقاش و دراسة الاستجواب قد تركت  هذهخلال  من

  .للتشاور و الإتفاق بین الحكومة و مكتب الغرفة المعنیة بالاستجواب

هذا و قد حدد المشرع الجزائري جلسة الاستجواب و ربطها بمدة زمنیة و هي أن لا 

طویلة مقارنة بطبیعة الاستجواب  مدة یوما من تاریخ إیداع الاستجواب وهي 15تتجاوز 

  .1 أغراضهمن مزایاه و  هقضایا الساعة مما قد یفرغ یدخل ضمنالذي و 

  . عرض الاستجواب: الفقرة الثانیة

یتم عرض موضوع الاستجواب من طرف مندوب ینوب عن أصحاب الاستجواب    

لاستجواب في ومرد ذلك إلى كون ا. 99/02القانون العضوي  من 67وذلك حسب المادة 

نائب أو عضو  30النظام الجزائري یعد حقا جماعیا و لیس فردیا، بحیث یوقع من طرف 

فالمنطق یقتضي وجود مندوب عن هؤلاء لیمثلهم و هو بدوره یقوم . في مجلس الأمة

  .بشرح و عرض موضوع الاستجواب و بیان النقاط الأساسیة التي یتمحور حولها

  .لاستجوابالرد على ا: الفقرة الثالثة

من أهداف الاستجواب طلب الاستفسار أو الاستعلام عن قضیة من قضایا الساعة، 

لذلك من الطبیعي بعد قیام مندوب أصحاب الاستجواب بعرض موضوعه و شرح أهم 

ن تسند الكلمة بعد ذلك للمستجوب أو الموجه له الاستجواب من أجل إتاحة أنقاطه 

تي وجهت له و وردت في حقه، و إقناع المجلس أو الفرصة له للدفاع عن الإتهامات ال

  .أصحاب الاستجواب

بأن تتولى  99/02من القانون العضوي  67و في هذا الصدد جاءت المادة 

. أي أن الحكومة هي المعنیة بالرد على الاستجواب ،الحكومة الإجابة على الاستجواب

جاءت بصیغة العموم مما یثیر الإبهام حول  ''الحكومة''لكن تجدر الإشارة هنا أن عبارة 

هل الوزیر الأول ؟ أو الوزیر المعني؟ أو الحكومة بكاملها مطالبة بالرد . المعني بالرد

  . على الاستجواب؟

لقد جرت العادة في النظم البرلمانیة على أن رئیس الحكومة هو الذي یرد على نص 

و هذا فعلا ما . لوزیر المعني من الردالاستجواب الموجه للحكومة، لكن هذا لا یمنع ا

                              
  .70محمد تشعبت، مرجع سابق، ص  1
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جرت علیه التقالید في البرلمان الجزائري باعتبار أن الوزیر المعني بالاستجواب هو 

  أما إذا . الأولى بالرد على الاتهامات التي وجهت له في إطار اختصاصاته و دائرة وزارته

  .  1د في هذه الحالةكان موضوع الاستجواب یهم الأمة، فالوزیر الأول هو الأولى بالر 

ذا كان السؤال البرلماني و الاستجواب مجرد وسائل إستعلام لا تقلق الحكومة، فهل  وإ

  یعتبر التحقیق البرلماني وسیلة رقابیة أكثر نجاعة و فعالیة في إحراج الحكومة؟

  .البرلمانیة لجان التحقیق: المبحث الثالث

الفقه الدستوري حقا مقررا للمجالس یعتبر تشكیل لجان التحقیق في نظر جانب من   

النیابیة دون الحاجة إلى التنصیص علیه في الدستور فهي الأداة التقلیدیة لممارسة 

والتحقیق البرلماني وسیلة رقابیة متعددة الأطراف غیر مقصودة ، 2المجلس دوره الرقابي

ن كان مرتبطا بإحدى وساءل النظام البرلماني، فإنه لا یخت ص به دون على طرفیه وإ

فإما أن یقتنع الأخیر بالمعلومات  البرلمان اختصاصثیر موضوع ما من ، فإذا أ3سواه

ما الوقوف بنفسه بواسطة لجان یكونها لهذا  ،لمقدمة من الحكومة والركون إلیهاا وإ

  . 4الغرض

وقد عرفت الجزائر التحقیق البرلماني ابتداء من أول دستور لها إلى غایة التعدیل 

م یعرف صراحة لأما الدستور التونسي ف ،180ضمن المادة  2016لسنة توري الدس

إمكانیة بعث لجان تحقیق برلمانیة حیث وقع العدول في الصیاغة الأصلیة من الدستور 

من مشروع الدستور المتعلق بإحداث لجان تحقیق  50عن أحكام الفصل  1959سنة 

بدعوى تعارض ذلك مع إقامة نظام رئاسي، وهي حجة لا تستقیم من الناحیة القانونیة لأن 

ویمكن استنتاج هذه اللجان فقط من النظام ، 5النظام الأمریكي أخذ بها ولم یجد حرجا

غیر  ،6إشارة صریحة للجان التحقیق والرقابةحیث لم یتضمن أیة  الداخلي لمجلس الأمة

                              
  .360العربي، مرجع سابق، ص خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب  1
  .137نرجس المقدم، مرجع سابق، ص  2
  :بالرغم من كونه نظاما رئاسیا تیلعب فیه اللجان دورا كبیرا حیث یعرف النظام الأمریكي التحقیق البرلماني 3

 Les commissions d’enquête jouent un grand  rôle dans le régime présidentiel américain.                   
Voir : Claude leclerque :droit constitutionnel et institutions politiques, dixième 
edition,litec,France,page 627. 

    .269صبریة السخیري زروق، مرجع سابق، ص 4
  .82الأزهر بوعوني، مرجع سابق، ص  5
  .)ة لمجلس النوابالتسمیة القدیم(من النظام الداخلي لمجلس الأمة  28الفصل  6
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أنه من الناحیة الواقعیة قد تكونت هذه اللجان فعلا في بعض المناسبات دون أساس 

  .1دستوري واضح

في النظام  2011على إحداث لجان التحقیق، بعد ثورة جانفي  وقد تم التنص 

و  ،20143جدید لسنة ثم لاحقا في صلب الدستور ال 2الداخلي للمجلس الوطني التأسیسي

المجلس من والحقیقة أن لجان التحقیق التي یؤلفها  .4النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب

تیح له مكنة مراقبة أعمال الحكومة التي تدخل في دائرة التحقیق تبین أعضاءه المنتخبین 

كما )  المطلب الأول( لذلك فقد أحیط هذا التحقیق ببعض القیود حمایة للسلطة التنفیذیة

  ).المطلب الثاني(أنها جردت من صلاحیاتها و  نتائج عملها 

  .من حیث الإنشاء لجان التحقیق تقیید : المطلب الأول

من المسلم به أن التحقیق البرلماني الذي یباشره المجلس النیابي بقرار منه بناء على 

هام التحقیق، طلب أعضاءه، لا یجعل الأخیر حرا في كیفیة تشكیل اللجنة المضطلعة بم

فإذا كان الدستور منح النواب حق إنشاء هذه اللجان إلا أن ثمة قیودا أحاط بها المشرع 

أو تعلق الأمر  )الفرع الأول( لى مستوى طریقة تشكیلهاذلك عإنشاء هذه اللجان، إن 

   ).الفرع الثاني(بمضمون عملها

  .الشروط الشكلیة لإنشاء لجان التحقیق : الفرع الأول

كان السؤال البرلماني حق لكل عضو على حدة فإن التحقیق البرلماني حق  إذا

للمجلس ككل، لكن صعوبة ممارسته من طرف جمیع الأعضاء یتطلب تخصیص لجنة 

  .تضطلع بهذه المهام لتقوم بعدها بتعیین أعضاءه حتى تباشر عملها وفق نطاق محدد

                              
ستند المجلس سنة إ حیث تكونت لجنة تولت النظر في تصرفات الوزیر السابق للتخطیط سید أحمد بن صالح و   1

للتحقیق في التصرفات الناتجة عن تطبیق سیاسة  لمجلس النواب  من النظام الداخلي 28على أحكام الفصل  1969

نتهت التعاضد استنادا الى نفس الفصل  1984اللجنة الثانیة قامت سنة . بمقاضاة الوزیر من أجل الخیانة العظمى  وإ

و انتهت  1984بالتحقیق في تصرفات وزیر الداخلیة الأسبق إدریس قیقة فیما یعرف بأحداث الخبز في جانفي سنة 

ة والتشریعیة من خلال التعدیلات الدستوریة في العلاقات بین السلطتین التنفیذی أنظر توفیق الغناي،: بخیانته العظمى

  .327ص  2010تونس، مجموعة أعمال مهداة إلى العمید مصطفى الفیلاي،مركز النشر الجامعي،تونس، 
المتعلق بالتنظیم  16/12/2011، المؤرخ في  2011لسنة  06من القانون التأسیسي العدد  73انظر الفصل   2

  .المؤقت للسلط العمومیة
  .2014من دستور  59أنظر الفصل  3
  .2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة  98الفصل  انظر 4
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   ).  تقیید من حیث المبادرةال( تقدیم لائحة لإنشاء لجنة تحقیق: الفقرة الأولى

إقتدى المشرع الجزائري، على غرار الأنظمة البرلمانیة المقارنة، التي تشترط لقد   

لجنة تحقیق، بهذا الشرط حیث ألزم لقبول تشكیل  ،تقدیم مبادرة من أعضاء المجلس

 )20(نائبا أو عشرون) 20(لإنشاء لجنة تحقیق، التصویت على لائحة یوقعها عشرون

  .1عضوا تودع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة

وعلیه فقد سوى المشرع الجزائري بین أعضاء المجلسین في إقتراح المبادرة كما     

في نفس الوقت تصویت المجلس على اللائحة بأغلبیة أعضاءه، غیر أنه لم یحدد اشترط 

لمشرع التونسي بنفس المبدأ في إنشاء لجان التحقیق، وقد أخذ ا، 2بوضوح هذه الأغلبیة

ه أعضاء المجلس على الأقل بطلب تتم المصادقة علی) 4/1(شترط أن یبادر ربعإحیث 

النهائي لتبني الطلب بأغلبیة أعضاءه الحاضرین، وهذا كإقرار مبدئي، لیتم لاحقا الإقرار 

ي شدد المشرع الجزائري في بالتالو ، 3 أعضاء المجلس على الأقل)3/1(بموافقة ثلث

الأخیر في إجراءات الإقرار هذا تقدیم المبادرة مقارنة مع نظیره التونسي بینما أطال 

  .النهائي لطلب النواب

عتبر النائب عبد السلام علي راشدي شرط تقدیم اللائحة شرطا مانعا للمعارضة إلقد 

قل مرة كل سنة الحق في من ممارسة مهامها الرقابیة وطلب بتمكین المعارضة على الأ

  أعضاء المجلس الشعبي الوطني على إنشاء ) 7/1(تقریر إنشاء لجنة تحقیق، أو توقیع 

الأمر الذي لم یغفله المشرع التونسي عند اعتماده ، 4لجنة دون اللجوء إلى التصویت

رضة في كل سنة نیابیة الحق في طلب تكوین انظامه الداخلي، حیث منح لأغلبیة المع

لم یجعل للمجلس أیة سلطة تقدیریة في مبدأ  أكثر من ذلك و تحقیق وترؤسها، بلة لجن

ذهب أبعد حین نص على عدم عرض ذلك على مصادقة الجلسة و إنشاء تلك اللجنة، 

   6 .لجان التحقیق دستوریا إنشاءهذا بعد أن تم إقرار حق  ،5 العامة

                              
  .99/02من القانون العضوي  رقم  77مادة أنظر ال 1 
 .99/02 رقم من القانون العضوينفسها  77أنظر المادة  2
  .2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة  97أنظر الفصل  3
  .418لمغرب العربي، مرجع سابق،  ص خدوجة خلوفي، الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في ا  4
  .2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة 98انظر الفصل   5
  .2014من دستور  59أنظر الفصل  6
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حین  سیدا لفحوى الدستور نفسهة إلا تجوما هذه المكانة التي حضیت بها المعارض      

كون الحقیق منصبا حول عمل الحكومة، المنبثقة عن الأغلبیة لو ، 1منحها امتیازا خاصا

سمح المؤسس الدستوري للمعارضة بهذا الامتیاز للتصدي لكل تماطل من  ،البرلمانیة

ل ویأتي هذا الامتیاز للمعارضة من باب وسائ، تحقیق لا ترغب فیه إجراءالحكومة في 

التوازن السیاسي بین السلطات نظرا للدور الذي یمكن أن تلعبه المعارضة داخل المجلس 

التشریعي بما مكنها الدستور من هذه الصلاحیات الممكن استعمالها للضغط على 

  . 2الأغلبیة البرلمانیة ومنعها من الاستحواذ على السلطة

اهمة معارضة مكنة المسفقد منح ال 2016أما التعدیل الدستوري الجزائري لسنة 

نتظار تضمین كیفیة إرابعة في الفقرة ال 114الفعلیة في مراقبة الحكومة ضمن المادة 

  .ممارسة هذه المشاركة في النظام الداخلي لكل غرفة

  . بتعیین أعضاء لجنة التحقیق الغرفة الثانیة غرفةإعلام ال: الفقرة الثانیة

أعضاء لجان التحقیق من بین أعضاء المجلس قد أوكل المشرع الجزائري تعیین ل   

الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، حسب نفس الشروط التي یحددها النظام 

من النظام  35وبالرجوع للمادة ، 3الداخلي لكل غرفة منها في تشكیل اللجان الدائمة

لأمة نجد أن من النظام الداخلي لمجلس ا 29الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والمادة 

تشكیل اللجان الدائمة یكون بتوزیع المقاعد داخل اللجنة فیما بین المجموعات البرلمانیة 

سؤال یطرح حول كیفیة حساب عدد الأعضاء، تتناسب مع أعضاءها، غیر أن البكیفیة 

  .4في حالة المجلس الشعبي الوطني، هل یكون بالنظر إلى لجنة المالیة أم اللجان الأخرى

حیث ة العددیة لها التحقیق فصلا خاصا یبین التركیب للجانتونس فلم یفرد  أما في 

، تحت العنوان "الأحكام المشتركة" أحال النظام الداخلي لمجلس النواب على القسم الأول

أنه یحدث المجلس لجان قارة ولجان خاصة  63حیث جاء في الفصل  ."اللجان" الخامس

                              
وتسند لها وجوبا اللجنة المكلفة ...  المعارضة مكون أساسي في مجلس نواب الشعب'':من الدستور 60ینص الفصل  1

للمزید ''.بالمالیة وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجیة، كما لها الحق في تكوین لجنة تحقیق كل سنة وترؤسها

  .من الدستور 52حول حقوق المعارضة انظر الفصل 
  .13أمیرة شاوش، مرجع سابق، ص  -  2
  .99/02لعضوي رقم من القانون ا 78أنظر المادة   3
تتكون لجنة المالیة والمیزانیة من ثلاثون إلى خمسون '': من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني 34تنص المادة  4

  ''.عضو على الأكثر، في حین تتكون اللجان الدائمة الأخرى من عشرون إلى ثلاثون عضو على الأكثر
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فقرة  64م النص على عدد هذه اللجان في الفصلویمكن تكوین لجان تحقیق، في حین ث

  .قاعدة التمثیل النسبي بین الكتل عضوا وفق) 22(إثنان وعشرونـ ـأولى والتي حددت ب

ذ كان المشرع الجزائري قد حدد الحد الأدنى  ن إف ،والحد الأقصى لعدد اللجان وإ

 یة النزول عن هذاوأتاح إمكان) عضوا 22(كتفى فقط بذكر الحد الأقصىإالمشرع التونسي 

زول خصوص كل لجنة یقرر النب أعضاء المجلس) 3/2(العدد بقرار معلل وبأغلبیة ثلثي

حصاء  بعدد أعضاءها مستثنیا انطباق هذا الفصل على لجنة مراقبة عملیات التصویت وإ

 1الأصوات
  .في حین لم یفرد المشرع الجزائري حكما كهذا ،

لكن  ،فعضویة اللجان مخولة لأعضاء البرلمان وطالما كنا بصدد تحقیق برلماني

إذا ما رأت اللجنة ذلك مختصین في موضوع التحقیق هذا لا یمنع من الاستعانة بخبراء 

المتعلق بممارسة   80/04من القانون  25ضروریا لسیر التحقیق وهذا ما لم تغفله المادة 

ع التونسي الذي أغفل هذا بخلاف المشر  2وظیفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني

  .الإجراء

كما منع المشرع الجزائري المبادرین بلائحة إنشاء لجنة التحقیق من العضویة   

3فیها
.

حیاد اللجنة ضمان وهذا یدعو للتساؤل عن هذا الاستبعاد؟ فإذا كان المقصود منه  

ضاء، الأعكبیر من  العمل على إقحام عدد فإن ذلك یمكن ضمانه بطرق أخرى من مثل 

عدد من ستبعاد نواب الدائرة الانتخابیة الجاري فیها التحقیق، مع ضرورة تمثیل أكبر إ

أما المشرع التونسي فلم یأتي ، 4الخ..و العمل بسریة الاجتماعات الأحزاب في هذه اللجان

بل فتح المجال بشكل اوسع  ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب الإجراءعلى ذكر هذا 

  .التحقیق في تكوین لجان

فقد ألزم الغرفة التي أنشأت لجنة  ینـنظام الغرفتبأخذ  يوبما أن المشرع الجزائر       

ــ، وهذا الش5م الغرفة الأخرىعلبأن تتحقیق    س ـــنف إجراءرط لا معنى له سوى عدم إمكانیة ــ

                              
  .2015من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة  السادسةو الخامسة فقرة ال 64انظر الفصل   1
 المتعلق بممارسة وظیفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي  1980مارس   01المؤرخ في  80/04رقم  القانون  2

  .10العدد  1980ماس 04الجریدة الرسمیة المؤرخة في .الوطني
  .99/02من القانون العضوي رقم  81أنظر المادة   3
   .114باس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، صعمار ع  4
  .99/02رقم  ثانیة من القانون العضوي الفقرة ال 78أنظر المادة   5
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  . 1 التحقیق في نفس الموضوع لیس إلا

  .حیث الزمن وسریة العملمن  تقیید عمل لجان التحقیق: الفقرة الثالثة

تعمل لجان التحقیق ضمن حیز زمني محدد وهذا نظرا لكونها لجان مؤقتة   

 ضرورة إنشاءها  إلىائمة حیث اقتضت وقائع معینة أفضت بطبیعتها ولیست لجان د

  .2لاحقا بانتهاء مهمتها لتنفض

حیث تنتهي  ابعا مؤقتالجنة التحقیق طلكون أن یعلى المشرع الجزائري نص وقد 

أشهر قابلة للتمدید ابتداء ) 06(مهمتها بإیداع تقریرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة

، على أن یكون التمدید لمرة واحدة دون أن 3من تاریخ المصادقة على لائحة إنشاءها

السلبیة التي قد تنجم عن طول مدة التحقیق  الآثارلتفادى  هذاو . 4أشهر) 06(یتعدى ستة 

، بل قد ینساها العام ینسى طبیعة وأهمیة المشكلةجعل الرأي یأن  التها من شأنهإطلأن 

بعض الدول الأوروبیة أصبح اللجوء إلى لجان  فيأن حیث ، 5البرلمان نفسه أو یتناساها

    6.التحقیق، كوسیلة لإخماد القضایا بسبب بطء سیر عملها والذي تتجاوزه الأحداث

انحلال لجنة التحقیق بعرض اللجنة تقریرها على أما المشرع التونسي فقد ربط 

الأمر الذي سیفضي إلى نتائج  ،دون تحدید أجل معین لهذا العرض 7الجلسة العامة

ولو أن هناك من انتقد تحدید مدة عمل لجان التحقیق  .عكسیة للاعتبارات المذكورة أعلاه

جان التحقیق بالسریة في كما قید المشرع الجزائري أعضاء ل، 8معتبرا إیاه عرقلة لعملها

 . أما المشرع التونسي فقد أغفل هذا الشرط ،9ومناقشاتهم  تحریاتهم ومعایناتهم

                              
ة والسیاسیة، نبالي فطة، لجان التحقیق البرلمانیة بین التقیید والتجرید، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادی  1

  .52،  ص 2015، سنة 01كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، العدد 
 2 voir :Jean-Claude acquaviva,droit constitutionnel et institutions politiques, dixième édition page 
196. 

 .99/02رقم  من القانون العضوي 80أنظر المادة   3
 .للمجلس الشعبي الوطني من النظام الداخلي 69أنظر المادة  4
 .121عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص   5
 . 64، ص سابق مرجعنبالي فطة،   6
 .2015ثانیة من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب لسنة الفقرة ال 100أنظر الفصل  7
 .122، ص مرجع سابقنظر عمار عباس، أ: قربوعة أمام المجلس الشعبيوذلك في تدخل للنائب   8
 .99/02من القانون العضوي رقم  82المادة  أنظر 9
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  .الشروط الموضوعیة لإنشاء لجنة التحقیق : الفرع الثاني

یخضع تحدید هذا الموضوع للأصل العام الذي یتحدد وفقا له نطاق الرقابة حیث 

ام مبدأ الفصل بین السلطات على أن لا یتكرر تتعلق بمقتضیات الصالح العام مع احتر 

  .الخوض في الموضوع أكثر من مرة

  . شرط المصلحة العامة: الفقرة الأولى

من  161شترطت المادة إلقد تم الارتقاء بهذا الشرط إلى صلب الدستور، حیث   

، غیر "قضایا ذات مصلحة عامة" أن تنشأ لجان التحقیق في  2016التعدیل الدستوري 

معیار المصلحة العامة معیار فضفاض ومطاط یحتمل أكثر من معنى قد یجعل  أن 

كتساء القضیة المحقق فیها طابع المصلحة العامة ما إمكتب إحدى الغرفتین یدفع بعدم 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن هناك لجان تشكلت ولم . 1یؤدي إلى قبر المبادرة

ل لجنة تحقیق نى الصحیح للعبارة، حیث تم تشكیتتعلق بمسائل ذات أهمیة عامة بالمع

، وأخرى عن 1996، حول التزویر الانتخابي في محلیات 1997نوفمبر  29یوم 

نتهاكات الحصانة البرلمانیة خاصة في حق نائبین من جبهة التحریر الوطني وجبهة إ

 .3وطنیة إلا أن هناك من یرى أن هذه الوقائع تشكل نقاط ذات أهمیة 2القوى الاشتراكیة

  .     وقد إنفرد المؤسس الدستوري الجزائري بهذا الشرط  دون التونسي

  .عدم وجود متابعة قضائیة في موضوع التحقیق: الفقرة الثانیة

وهذا الشرط یفرضه مبدأ الفصل بین السلطات بما یترتب عنه من نتائج تحدد معالم 

یعكسه حظر تدخل أي سلطة في العلاقة بین التحقیق القضائي والتحقیق البرلماني وما 

على عدم  99/02من القانون العضوي  79وقد نصت المادة ، 4شأن من شؤون القضاء

إمكانیة إنشاء لجنة تحقیق عندما تكون الوقائع قد أدت إلى متابعات ما تزال جاریة أمام 

وقد ، موضوع ونفس الأسباب ونفس الأطرافالجهات القضائیة إذا تعلق الأمر بنفس ال

ءت هذه المادة على نحو یفید أنه یمكن إنشاء لجنة تحقیق في وقائع سبق للجهات جا

                              
 .57نبالي فطة، مرجع سابق،  ص  1
 .296صالح بلحاج، مرجع سابق، ص 2
 122ص ، الدستوري الجزائري، مرجع سابق عمار عباس، الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في النظام3
عدم النظر في طلب تشكیل أي لجنة تحقیق  141الوطنیة الفرنسیة أن تتطلب في مادتها  ةمما أدى بلائحة الجمعی 4

 .113أنظر محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص . برلماني إلا بعد قیام رئیس الجمعیة بإبلاغ وزیر العدل بذلك
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القضائیة الفصل فیها، بنصها على جریان المتابعات أمام القضاء في حین كان القانون 

موضوعها قد  كانعلى عدم إمكانیة إنشاء لجان تحقیق إذا  هأكثر وضوحا بنص 80/04

  .1فصلت فیه المحاكم

 ،النواب مجلسالتونسي فلم ینص على هذا الشرط، ولا النظام الداخلي لأما الدستور 

وفي ذلك اعتداء على وظیفة ": حیث أغفل ذلك مشروع التنظیم المؤقت للسلطة العمومیة

القضاء ما لم یتم التنصیص على عدم جواز تكوین لجان التحقیق البرلماني في مسألة 

من الدستور  67ما ورد في الفصل  تكون موضوع تبعات قضائیة جاریة على شاكلة

  .2"المغربي

  .قد حقق فیه سابقا التحقیق موضوعألا یكون : الفقرة الثالثة

و هذا الشرط له أساسه من المنطق إذ لا یعقل أن تشكل لجنة تحقیق في وقائع   

لا كان ذلك هدرا للوقت ما لم تظهر طلبات تحقیق ثانیة مسوغة قد أغفلت  سبق تحقیقها وإ

لم تبصرها، وعلى إثر ذلك أخذ المشرع الفرنسي بحل وسط في المسألة حین حظر  وقائع

اثني تشكیل لجنة تحقیق في ذات الوقائع التي سبق وأن حققتها لجنة أخرى قبل مضي 

  .3شهرا من انتهاء عمل اللجنة الأخرى عشر

نون من القا 80وقد أخذ المشرع الجزائري بنفس الفترة المذكورة حیث منعت المادة 

من إعادة تشكیل لجان تحقیق لنفس الموضوع قبل إنقضاء أجل إثنى  99/02العضوي 

عشر شهرا إبتداءا من تاریخ مهمتها؛ ولو أنه هنالك من یرى أن هذا الشرط لا یسري إلا 

بحق كل غرفة على حدة حیث لا یأخذ بعین الاعتبار لجنة التحقیق التي أنشأتها الغرفة 

 .4النسبة للسنة الصارمةالأخرى لنفس الموضوع ب

إنشاء لجان تحقیق في تفق المشرع التونسي مع المشرع الجزائري في حظر إوقد 

الأول هو عدم تحدید مدة الموضع : ، إلا أنه اختلف معه في ثلاث مواضعنفس الموضوع

ع الثاني الموض.من طرف المشرع الجزائري  اشهر  12 ـ، في مقابل تحدیدها بهذا الحظر

هو إعطاء السبق والأولیة للمعارضة إذ تزامن طلبان في نفس الموضوع وكانت أن تقدمت 

                              
 .54فطة، مرجع سابق، ص  نبالي 1
 .48دستور خارج السیاق، مرجع سابق، ص  مشروع :الساسة تأسیسالمجتمع  و  ثورةبین محمد العجمي،  2

 .115محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص ل 3
 .68فطة، مرجع سابق، ص  نبالي 4
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أما الموضع الثالث فهو الحظر المطلق، بغض النظر عن  ،1المعارضة بنفس الطلب

ر، لإنشاء لجنة تحقیق، سواء من طرف المعارضة أو من الموالاة، وهذا موضوع الحظ

  .2رة من المدة النیابیةالأخی التسعةخلال الأشهر 

  .سلطات لجان التحقیق ونتائج عملها : المطلب الثاني

ها وفق بعد أن یتم الإنشاء الرسمي للجنة التحقیق، تقوم هذه الأخیرة بمباشرة عمل  

وظیفتها الدستوریة في موضوع معین یدخل صلب  قواعد عمل محددة، حیث تتحدد

سوم في تشكیلها ولا الزمن المسموح به ولیس لها الخروج عن الإطار المر  هااختصاص

) الفرع الأول(في المقابل تتمتع بسلطات وصلاحیات لمباشرة وظیفتها المنوطة بها ،عملها

حتى تتمكن من الوقوف على هدي مما تبادر لها من شكوك حول قضیة معینة تفضي 

  ).الفرع الثاني( في الأخیر إلى نتائج معینة

  .حقیق لجان التسلطات : الفرع الأول

بسلطات هامة  م بدورها على أكمل وجه ما لم تزودلا یمكن للجان التحقیق أن تقو 

تسمح لها باستكمال مهمتها الرقابیة لأن نجاح التحقیق یرتبط بالوسائل الممنوحة لها 

أنواع ) 03(على  99/02من القانون العضوي رقم  83وجودا وانعداما؛ وقد نصت المادة 

 .من السلطات

  : سلطات لجان التحقیق إزاء الأشخاص: لأولىالفقرة ا

لقد مكن المشرع الجزائري لجنة التحقیق من الاستماع إلى أي شخص ترى بإمكانه 

، وذلك عن طریق إرسال رئیس 3بما فیها أعضاء الحكومة تقدیم شهادة تفید سیر التحقیق

یس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة، حسب الحالة، طلبات إلى رئ

یضبط برنامج الاستماع إلى أعضاء الحكومة بالاتفاق مع و  .4الحكومة في هذا الصدد

                              
لا یجوز تشكیل أكثر من لجنة تحقیق في '' :ولى من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعبالأفقرة ال 99ینص الفصل   1

  .''..نفس الموضوع فإن تزامن طلبان في نفس الموضوع تكون الأولویة لطلب المعارضة 
 كما لا یجوز تشكیل لجان تحقیق في'' :في فقرته الثانیة من النظام الداخلي لمجلس النواب   99الفصل  ینص  2

  ''.الأشهر التسعة الأخیرة من المدة النیابیة

  .وهذا ربما لتجنب التأثیر على مجریات الانتخابات التشریعیة اللاحقة
 .99/02ولى من القانون العضوي رقم الأفقرة ال 83أنظر المادة  3
 .ثانیة من القانون نفسهالفقرة ال 83أنظر المادة   4
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ویوجه الاستدعاء مرفقا ببرنامج المعانیات والزیارات إلى إطارات  1رئیس الحكومة

المؤسسات والإدارات العمومیة وأعوانها قصد المعاینة المیدانیة للاستماع إلیهم عن طریق 

  .2یتبعونها السلطة السلمیة التي

أي خبراء محدد لمن لم یتمثل أمام لجنة التحقیق اعتبار  99/02ولم یرتب القانون  

  .3ذلك بالتقصیر الجسیم یدون في التقریر وتتحمل في السلطة الوصیة كامل مسؤولیتها

النظام الداخلي على هذا الإجراء بینما  وبخصوص المشرع التونسي، فلم ینص  

  .4جاءت أحكام الدستور عامة في هذا الشأن

  . سلطات لجنة التحقیق تجاه المستندات: الفقرة الثانیة

لقد خول المشرع الجزائري لجان التحقیق الحق في الاطلاع على أیة وثیقة وأخذ   

مستند غیر أنه استثنى من هذا نسخة منها جاعلا بذلك القاعدة العامة في الولوج إلى أیة 

الحكم تلك الوثائق التي تكتسي طابعا سریا واستراتیجیا یهم الدفاع الوطني والمصالح 

غیر أنه قید أیضا هذا الإجراء  ني وأمن الدولة الداخلي والخارجيالحیویة للاقتصاد الوط

  .5الأخیر بتعلیق تقدمه الجهة الحائزة على الوثیقة

وقد أثار أحد أعضاء مجلس الأمة هذه المسألة قائلا بأن أعضاء مجلس الأمة 

ویمكنهم تقدیر المساءل الاستراتیجیة و الوثائق دون المساس عقلاء مثل أعضاء الحكومة 

لجان التحقیق حق الاطلاع  فقد منح  المشرع التونسي أما .6بالمصالح الحیویة للدولة 

حصول على الملفات التي تطلبها اللجنة ملزما كافة على جمیع الوثائق بما فیها ال

  .7الإدارات والمؤسسات على توفیر الوسائل اللازمة لتیسیر إتمام مهامها

                              
 .02-99رقم  قانونثالثة من الالفقرة ال 83أنظر المادة  1
 .من القانون نفسه الرابعةفقرة ال 83أنظر المادة  2

  .خامسة من القانون نفسهالفقرة ال 83أنظر المادة   3
یمكن لمجلس نواب الشعب تكوین لجان تحقیق، و على كافة : من الدستور في فقرته الثالثة 59ینص الفصل  4

 ."السلطات مساعدتها في أداء مهامها
 .02- 99من القانونرقم  84أنظر المادة  5
  .424الرقابة البرلمانیة على أعمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربي، مرجع سابق، صخلوفي،  خدوجة 6
تتمتع لجان التحقیق بحق الاطلاع على جمیع الملفات : على انه من النظام الداخلي لمجلس النواب 73الفصل  ینص 7

و كذلك الحصول على كل الوثائق التي تطلبها و على كل الإدارات و المؤسسات و المنشآت  لعمومیة توفیر الوسائل 

 .اللازمة لها لتسییر قیامها بمهامها
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  :سلطات لجان التحقیق تجاه الأمكنة: الفقرة الثالثة

وتتمثل هذه السلطات في حق لجان التحقیق في الانتقال إلى أي من الوحدات  

جراء معاینات وزیارات میدانیة یقتضیهالإداریة أو الأماكن التا   اـــبعة للجهة محل التحقیق وإ

 معاینة أي مكان ترى فیه إمكانیة وقد منح المشرع الجزائري لجنة التحقیق حق .1التحقیق

خصوص الاطلاع على ولم یجعل لها قیدا كالذي جعله ب أن یساعد في مجرى التحقیق

تطرق فقط إلى الصلاحیات المتعلقة ، على خلاف المشرع التونسي الذي 2الوثائق

نص  في حینمن النظام الداخلي  73وذلك ضمن أحكام الفصل  لاطلاع على الوثائقبا

 دد صلاحیات لجان مجلس نواب الشعبعلى أنه سوف یسن قانونا یحالنظام الداخلى 

قواعد عمل لجنة التحقیق أن تكون ؛ بما یفهم 3تجاه السلطات والجهات خارج المجلس

لف الأمكنة وحتى خارج البلاد على غرار ما فعل المشرع الفرنسي ضمن القانون بمخت

 .4المتعلق بالنظام الداخلي للجمعیة الوطنیة 1991جویلیة  20المؤرخ في 

  . نتائج التحقیق البرلماني: الفرع الثاني

تقریر من طرف اللجنة لدى مكتب  بإیداعتنتهي أعمال لجان التحقیق وتبلغ تمامها 

  .لس لیأتي نشر التقریر والذي هو إجراء غیر مؤكد المج

  .إیداع التقریر: الفقرة الأولى

علام في خدمة تعتبر التقاریر والملاحظات التي تضعها اللجان مجرد عناصر إ

ولیست قرارات؛ وعلیه یقتصر دور اللجان قانونا على جمع المعلومات  المؤسسة البرلمانیة

تقدیم تقریرها إلى السلطة على لجان التحقیق   لذلك یتعین،  5حول أحداث محددة

   .6التشریعیة مع إمكانیة تقدیمها لاقتراحات فقط 

                              
 .118محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص   1
 . 99/02رقم القانون العضوي  من 83أنظر المادة  2

یسن مجلس نواب الشعب قانونا یحدد بموجبه " :نهمن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أ 74ینص الفصل  3

 ".صلاحیات لجانه تجاه السلطات و الجهات خارج المجلس

 .118باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص  محمد  4

 .282صبریة السخیري زروق، مرجع سابق، ص   5

 .184ص دنیا بو سالم، مرجع سابق،   6
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ولم یحدد المشرع الجزائري النقاط الواجب على اللجنة ذكرها في التقریر مما یمنحها 

وعلیه و بعد إعداد لجنة  ، 1إلیها ل مع الحقائق والمعلومات المتوصلمجال واسع للتعام

قریرها یستوجب علیها تسلیمه إلى رئیس المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس تحقیق ت

لى رئیس الحكومة  هیتم تبلیغل ،2الأمة حسب الحالة كما یوزع إلى رئیس الجمهوریة، وإ

حسب الحالة وفق مقتضیات الفقرة الثانیة و  الأمةمجلس  أعضاءعلى  أوعلى النواب 

   . 02-99من القانون العضوي رقم  85الثالثة من المادة 

حتى  ،على أعضاء مجلس الأمة، حسب حالة على النواب أو یوزع التقریر تالیا  

أما  ،مناقشة لاحقال بما ورد في مضمونه كونه سیكون محلا والإحاطةیطلع هؤلاء علیه 

تقریرها  على رفع اللجنة 100نص في الفصل  لمجلس النواب التونسي فقد النظام الداخلي

  .إلى مكتب المجلس الذي یعرضه وجوبا على الجلسة العامة لمناقشته

  .الأحكام المتعلقة بنشر تقریر اللجنة :الفقرة الثانیة

إن طابع السریة الذي یهیمن على مهام لجان التحقیق لا ینفي التعرف على   

بعض الحالات وذلك من خلال مناقشة تقریر اللجنة في جلسة عمومیة أو نشاطها في 

وقد خول المشرع الجزائري المجلس  ، 3عند نشر مضمون التقریر في الجریدة الرسمیة

الشعبي الوطني ومجلس الأمة سلطة تقدیریة في نشر تقریر اللجنة بصورة كلیة أو جزئیة 

من مكتب المجلسین، حسب الحالة، أو  وفق إجراءات والتي تكون بناء على إقتراح

المبادرة بالاقتراح لیست مخولة كما أن . 4رؤوساء المجموعات البرلمانیة بعد رأي الحكومة

  .5للنواب ولو بتحدید نصاب لذلك مما یحد من فرصة نشره

وثمة تقیید آخر یقع على نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة 

في مسألة نشر التقریر حیث یتطلب البث في المسألة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین                  

ودون مناقشة، بعدما یقدم مقرر لجنة التحقیق عرضا موجزا فیه الحجج المؤیدة 

                              
، حین لم یسمح بتناول التحقیق قضیة غیر التي 36 هذه النقطة بدقة في المادة  80/04رقم قانون الفي حین تناول   1

 .استوجبت إنشائها

 .99/02ولى من القانون العضوي رقم الأفقرة ال 85أنظر المادة  2
 .282ص صبریة السخیري زروق، مرجع سابق،  3
 .99/02 رقم ولى من القانون العضويالأفقرة ال 86أنظر المادة  4
 .185دنیا بوسالم، مرجع سابق، ص  5
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یوما  30أما نشر التقریر، فیكون في غضون    .1أو جزئیا والمعارضة لنشر التقریر كلیا

ولم یلغي المشرع فرصة ، 2إذا ثم الموافقة علیه، ویكون النشر بالجریدة الرسمیة للمداولات

بینما جعل المشرع التونسي عرض التقریر  ،3مناقشة التقریر لكنه جعلها في جلسة مغلقة

غیر أنه لم یبین إمكانیة نشر التقریر، لكن  ،4على الجلسة العامة لمناقشته إجراء وجوبي

  .الإجراء هذا في الحقیقة مناقشة التقریر علنا قد یغني عن

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .99/02رقم  ثانیة من القانون العضوي اللفقرة ا 86أنظر المادة  1
 .من النظام الداخلي لمجلس الأمة 77 أنظر المادة 2
 .99/02 رقم العضويثالثة من القانون الفقرة ال 86أنظر المادة  3
 .الفقرة الأولى من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب 100الفصل  أنظر 4
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  :خلاصة الفصل

لقد خلصنا في هذا الفصل إلى أن الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في صنفها 

هي أیضا من عدم الفعالیة الثاني والمتمثل في مجرد متابعة النشاط الحكومي، لا تخلو 

ن كانت لا تفضي إلى تحریك مسؤولیة الحكومة بشكل مباشر   .وحتى وإ

حیث نجد الأسئلة البرلمانیة بنوعیها الكتابي والشفهي حق مقرر دستوریا لأعضاء 

ولها إلى برلمانیي البلدین تونس والجزائر، وأقصى ما تؤدي إلیه هذه الأسئلة هو مجرد تح

وهي عبارة عن جلسات حوار في تونس أخذ بها المشرع ( -لجزائرمناقشة عامة في ا

أثر قانوني یرتب مسؤولیة أي لا تفضي إلى  -)التونسي إبتداءا ولیس تحولا لسؤال شفهي

  .الحكومة، ورغم هذا فقد أحیطت بإجراءات تكون فیها الحكومة حاضرة بعین الرقیب

لم تعرف هذه الآلیة، فإن التي  ،، دون تونسأما بخصوص الاستجواب في الجزائر

لا یذهب أبعد من  و على الحصول على المعلومات المطلوبة فقط حق استعماله یقتصر

على اعتبار تعلقه بقضایا الساعة كشرط  الآنیة،لأسئلة لمشابهة وسیلة بذلك  ذلك لیصبح 

   .محاطة بقیود توفر نصاب عددي لقبول تحریكهموضوعي، 

البرلمانیة، فقد قید المشرع الجزائري إنشاءها وبخصوص إنشاء لجان التحقیق 

بإجراءات معقدة وضبط عملها في إطار السریة ناهیك عن عدم ترتیب أي أثر لنتائج 

في حین عمد المشرع التونسي، وحسن  .التحقیق إلا ما تعلق بإمكانیة نشر تقریر اللجنة

ها غیر أنه جاءت ما فعل، إلى إعطاء المعارضة حق إنشاء لجنة تحقیق كل سنة وترؤس

به من خلال ما تفضي إلیه أحكام لجان التحقیق فقیرة من حیث إبراز الدور الذي تلع

مناقشة لا تلكماعدا إلى مصیر تقریر عمل اللجان المشرع التونسي فلم یتطرق  نتائجها،

في جلسة عامة وسكت عن باقي الدور الذي تلعبه هذه اللجنة التي یحضى بها تقریرها 

  .عملهاإلیه  فیما یفضي
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 :الخاتمة      

الأنظمة الداخلیة للبلدین  ولقد حظي كل من الدستور الجزائري والدستور التونسي  

رقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة وذلك بإفساح المجال للبرلمان لل بإطار قانوني وأجهزة

المسؤولیة السیاسیة للحكومة بالأدوات التي تثیر للعب دوره الرقابي عن طریق ما یسمى 

  .والأدوات التي لا تؤدي إلى تحریك هذه المسؤولیة

الرقابة لدستوریة و التشریعیة المتعلقة بآلیات بعد إسهابنا في تحلیل النصوص او 

لاحظنا أن الوثیقة التي عیها بنو  تونسعلى أعمال الحكومة لكل من الجزائر و  البرلمانیة

زائري لنیل ثقة المجلس الشعبي الوطني ما هي إلا مجرد یتقدم بها الوزیر الأول الج

مخطط عمل للحكومة تأتي  تنفیذا لبرنامج رئیس الجمهوریة وان لم یسبغ التعدیل 

، كما فعل في التعدیل وصفا كهذا على هذا الإجراء 2016الدستوري الجدید لسنة 

  . إلا انه یبقى كذلك ،2008الدستوري لسنة 

منه یذهب الوزیر الأول لنیل ثقة المجلس یمر بمجلس الوزراء و هذا المخطط  وحتى    

بالتالي و  ،لم یأتیها الشعبي الوطني لبدایة الحكومة نشاطها لیتحمل بذلك الوزیر الأول وزر 

إثارة مسؤولیة الحكومة بهذه الكیفیة هو خروج عن قواعد المسؤولیة نفسها التي تقتضي 

  .سلطة فعلیةكلما كانت مسؤولیة إلا وقابلتها انه 

 أن إلىمطمئنة دائما نیل الحكومة لثقة المجلس یمر دائما بسلاسة فهي  غیر أن   

 العمل الحكومة أما إذا رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط. هابرلمانیة تؤازر  أغلبیة

في موقف المتردد و المتخوف من إنحل المجلس بطریقة آلیة ما یجعله  لمرتین متتالیتین

  .الإقدام على هكذا إجراءالتفكیر في 

أما الحكومة التونسیة فهي صاحبة البرنامج الفعلي الذي یضبط سیاسته العامة  رئیسها    

غیر  ،من الدستور 93حسب الفصل  بمجلس الوزراء و الذي یعد رئیس الحكومة رئیسا له

بحسب الفقرة  ،متى حضر رئیس الجمهوریة المجلس أصبح رئیسا له النص على انه أن

 .یثیر إشكالا حول الأثر القانوني المترتب على هذا الحضور  ،من الفصل نفسهلثالثة ا

یقوم  ،في تكلیف شكلي ،فبعد تكلیفه من طرف رئیس الجمهوریة بتشكیل حكومتهوعلیه 

لبرنامج حكومته على مجلس نواب الشعب  "مجرد عرض موجز"رئیس الحكومة بتقدیم 

یة عوضا عن منح ثقة في استعجال لقیام حكومة وهو إیجاز یصبح معه الحدیث عن تزك

خاصة أن عرض البرنامج و التصویت علیه یكون في نفس جلسة افتتاح ، الأغلبیة
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وبدون منح  من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، 143، بحسب الفصل مناقشته

بل أنها و من وراء كل ذلك أغلبیة حزبیة تساند الحكومة النواب أجال للتمعن في محاوره، 

  .تساند نفسها بمراقبة نفسها

أشهر من  04أو غیرها بثقة المجلس في غضون  المكلفة و إذا لم تحضي الحكومة    

  .لبرلمانالتكلیف الأول یقوم رئیس الجمهوریة بحل ا

فعند حل  ،ونسیةسجلنا عدم تجانسا في النصوص الدستوریة الت وفي هذا الصدد

 ،من الدستور 70حسب الفصل رئیس الجمهوریة یمكن لهذا الأخیر،  البرلمان من طرف

فكیف لهذا الأخیر أن یتخذ هكذا قرارات و . التوافق مع رئیس الحكومةب اراسیمأن یتخذ م

 إلاهذا الحل لا یكون على إعتبار أن  ،هو لم ینصب بعد من طرف البرلمان الذي تم حله

فصل لل احكومة مبتدئة وفقلومة سواء كانت في حالة وحیدة و هي عدم منح الثقة للحك

   ؟99لفصل ا لوفق سحبت منها الثقةحكومة جدیدة حلت محل أخرى ل أومن الدستور  89

وفق مناسبة المؤسس الدستوري الجزائری هأما بخصوص ملتمس الرقابة فقد جعل 

حیث تعطى فرصة وحیدة للمجلس الشعبي الوطني لإثارة مسؤولیة الحكومة من  معینة

فضلا عن تشدید إجراءات تحریكه بة مناقشة بیان السیاسة العامة، و هي مناس لىأخلاله 

  .و إجراءات إنتاج أثره ما جعله نصا مهجورا

وقد ذهب المؤسس الدستوري التونسي بعیدا في تفعیل لائحة اللوم على مستوى  

وهذا ما  ،مةإنتاج أثرها في حل الحكو  يأ ،شروط تقدیمها فضلا عن مستوى شروط قبولها

محمد العجمي بلائحة النوم أو لائحة التونسیة على حد تعبیر الأستاذ  یجعل لائحة اللوم

  .لائحة الحلم أوالصوم 

فهذا أما بخصوص طلب الحكومة الجزائریة التصویت بالثقة في مواصلة نشاطها     

مرتبط سنویا ببیان السیاسة العامة فقط كما انه ظهر جلیا منذ البدایة أن المؤسس  الاجراء

ن الدستوري قد حرص على تجنب ترك مصیر الحكومة بید البرلمان بأن منحها ضمانا بأ

بما یمكن أن ینقلب علیه الأمر هو نفسه  المجلس الشعبي الوطني یقف في وجههالا 

هذه ، أقدم على عدم  تجدید الثقة في الحكومةهو  إنحله من طرف رئیس الجمهوریة ب

جانبها و إلا ما أقدمت  إلىأن ثمة أغلبیة ستقف  إلىالأخیرة تضمن أصلا ومنذ البدایة 

  . على طلب هذه الثقة
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في حین ضمنت الحكومة التونسیة عدم التعرض لها من طرف البرلمان إن هي      

طلب التصویت بالثقة ضد الحكومة من تم أما إذا فهي حكومة الأغلبیة، طلبت هذه الثقة 

من الدستور فان نفس الأغلبیة تكون مطلوبة  99طرف رئیس الجمهوریة وفق الفصل 

 إلىثر ذلك ء و الذي ینجر عنه سقوط الحكومة كما یمكن أن یمتد ألتفعیل هذا الإجرا

في ظرف  لم یمنحها البرلمان ثقته أوان نفسه إن لم تتكون حكومة أخرى البرلم

و بالتالي یستبعد أن یقع البرلمان في هذا الحل منذ البدایة بان لا یعمد یوما، ) 30(ثلاثین

و بالتالي حل  .إسقاط الحكومة المطلوب إسقاطها من طرف رئیس الجمهوریة إلى

البرلمان المخول لرئیس الجمهوریة التونسي یختلف تماما عن الحل المخول لرئیس 

الذي یتمتع و  2016من التعدیل الدستوري لسنة  147بموجب المادة  الجمهوریة الجزائري

بموجبه بسلطة تقدیریة واسعة في مواجهة البرلمان و بدون سبب موضوعي حیث یمكن 

أن یستعمله رئیس الجمهوریة حتى كأثر لسحب الثقة من الحكومة بموجب ملتمس رقابة 

ل للبرلمان بل هذا الحل محصور لا یقابلها حسحب الثقة من الحكومة التونسیة في حین 

ما  99و الحالة المذكورة في الفصل  89لتین فقط هما الحالة المذكورة في الفصل افي ح

  .لصالح البرلمان یرجح كفة التوازن نوعا ما

فیما ما یتعلق بمدى التونسیة كما سجلنا غموضا في بعض النصوص الدستوریة  

الفصل (نشاط الحكومة من عدمه عند سحب الثقة من الحكومة وفق لائحة اللوم ستمرارإ

مرفوعا من طرف رئیس  أو تبعا لطلب التصویت بالثقة سواء كان الطلب )97

جاء واضحا هذا الحكم خاصة أن  ،) 99الفصل(أو رئیس الجمهوریة )98الفصل(الحكومة

غیر  لأسبابس الحكومة من الدستور والمتعلق بشغور منصب رئی 100في الفصل 

في نشاطها إلى الحكومة  ستمرارإنص الدستور على بحالتي الاستقالة و سحب الثقة 

فضلا عن . جراءات المحددة بالفصل المذكورللإ اأخرى وفقحكومة غایة تنصیب 

بخصوص  89عند إحالتهما إلى الفصل  98و  97الغموض الذي یعتري الفصلین 

و عدم تجدید الثقة في أمن سابقتها عن طریق لائحة اللوم تكوین حكومة إثر سحب الثقة 

  .الحكومة عند طلبها من طرف رئیس الحكومة

أما بالنسبة للأدوات التي لا تثیر مسؤولیة الحكومة فقد بدا واضحا نقص فعالیة 

البرلمانیة وهذا بسبب النقائص المتمثلة في عدم وجود نص یجبر الحكومة على  الأسئلة

سواء في النصوص القانونیة و بالمحصلة لا یوجد أي جزاء یستتبع ذلك  سئلةالأالرد على 
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التونسیة، و حتى الأسئلة المتبوعة بنقاش فهي مقیدة بما تراه إحدى الغرفتین  أوالجزائریة 

في الجزائر و مشروطة بأنصبة عددیة بالرغم من أنها لا تؤدي إلى أثر معین، في حین 

بأن جعل هذه الأخیرة تنعقد لها جلسة شهریة دون شروط حسن ما فعل المشرع التونسي 

   .و سماها جلسات حوار إلا أنها تبقى في ذلك الإطار فقط

فان حكمه یأخذ حكم الأسئلة البرلمانیة أما بخصوص الاستجواب في الجزائر 

 تأخذالمقارنة التي  الأنظمة خلافمن كل أثر قانوني على  جردكونه المستعجلة على 

بشروط تتعلق بتقدیمه تفوق جمیع الآلیات الرقابیة الأخرى  إحاطتهومع هذا تم  یةالآلبهذه 

   .الممنوحة لأعضاء البرلمان بما یوحي و كأنه وسیلة تؤدي إلى إسقاط الحكومة

ن مستوى شروط إنشاءها و قواعد عملها، بما إلجان التحقیق فب أما فیما یتعلق

فإذا وفقت هذه . تبدو شاقة من الوهلة الأولىمنحت من صلاحیات مقیدة، یجعل مهمتها 

فان ثمة عراقیل تنتظرها في المیدان و إذا  قبولبال إنشاءهان حضي طلب أاللجان ب

خلصت إلى نتائج عمل معینة فإن نشر تقریرها هو إجراء غیر مؤكد في الجزائر بینما 

سن حالا من یكون محلا لمناقشة مجلس النواب التونسي في جلسة عامة بما یجعله أح

في الجزائر فضلا على أن المعارضة التونسیة تحضى بإنشاء لجان تحقیق مرة في  نظیره

  .كل سنة ولها السلطان في ذلك بان لا یصوت المجلس على هذا الطلب

  :بحثنا یمكننا أن نوصي بما یلي إلیهاوعلى أثر هذه المعطیات التي خلص 

دیم مخطط عمل الحكومة بأن یرتب ذلك إعادة إعمال قواعد المسؤولیة فیما یخص تق-

مسؤولیة رئیس الجمهوریة نفسه إذا رفض المجلس الشعبي الوطني مخطط عمل الحكومة 

بین المجلس الشعبي الوطني و  أصبحالصراع هنا  أنذلك  التوالي،للمرة الثانیة على 

منح ب 1989مقتضیات دستور  إلىالعودة  أورئیس الجمهوریة صاحب البرنامج الفعلي، 

بس المتعلق بالتداول فیه لحكومته مع رفع ال برنامج إعدادصلاحیات  الأول الوزیر

  .كما كان من قبل الوزراءبمجلس 

من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي بإعطاء مهلة  143إعادة النظر في الفصل  -

إعادة التجانس بین النصوص الدستوریة -.زمنیة للنواب للاطلاع على برنامج الحكومة

وما یترتب عنه للوضعیة القانونیة المتعلق بحل البرلمان  70التونسیة فیما یتعلق بالفصل 

الحكومة على  المتعلق بتسمیة  99و الفصل  89لرئیس الحكومة، بما یتجانس مع الفصل

   . إثر حصولها ثقة البرلمان 
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التونسي الذي یعطي حقا لرئیس الجمهوریة في  من الدستور 93رفع اللبس عن الفصل  -

    .و بیان الآثار المترتبة على حضوره المجلس حضور مجلس الوزراء متى شاء

 ومدى 97،98،99ستقیلة وفق الفصول بیان أحكام إعتبار الحكومة التونسیة م -

قائمة إلى غایة تشكیل الحكومة الجدیدة من عدمه و ما مصیر تصریف الأعمال  إعتبارها

  . من الدستور 100و الذي جاءت أحكامه متضمنة فقط في الفصل 

 89على الفصل من الدستور  97،98تفصیل و توضیح الإحالات المتعلقة بالفصل -

حة اللوم و عدم تجدید سحب الثقة من سابقتها عبر لائثر إالمتعلقة بتكوین حكومة جدیدة 

  .الثقة

النظر في الحكم المتعلق بحل البرلمان إذا لم تتكون حكومة في ظرف شهر من تكلیفها -

إذ لا دخل للبرلمان في تعطیل  ،من الدستور 99فصل لل امن طرف رئیس الجمهوریة وفق

  . تشكیل الحكومة

ملتمس الرقابة و عدم ربطه ببیان  كل منشروط و إجراءات إضفاء المرونة على -

لائحة اللوم التونسیة بالتراجع عن و السیاسة العامة كحالة وحیدة لتحریكه في الجزائر، 

  .شرط تقدیم مرشح بدیل لرئیس الحكومة و تقلیص آجال التصویت على اللائحة

 صختصاإنقترح عدم ربط التصویت بالثقة ببیان السیاسة العامة في الجزائر مع ضبط -

وفق هذا الإجراء كون الحكومة هي المبادرة بطلب الثقة  رئیس الجمهوریة في حل البرلمان

  .فمن غیر المعقول غصب البرلمان على منحها إیاه  بتهدیده بالحل

ختصاص رئیس الجمهوریة الجزائري فیما یتعلق بحل البرلمان وفق ظروف إضبط -

لم یطلق ید رئیس الجمهوریة في  موضوعیة على غرار المؤسس الدستوري التونسي الذي

    . حل البرلمان، ما شكل نوعا من التوازن بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة

  :أما بخصوص الأدوات التي لا تثیر مسؤولیة الحكومة فنقترح

الحكومة على الأسئلة البرلمانیة في كل من تونس و  رتیب الجزاء القانوني على عدم ردت-

  .الجزائر

للأسئلة المتبوعة بنقاش على غرار الأنظمة المقارنة بما یحولها  القیمة القانونیةإعطاء -

مسؤولیة السیاسیة لل هإلى إستجواب للحكومة، مع إعادة الهیبة لهذا الأخیر في ترتیب

كونه یحمل طابعا إتهامیا للحكومة مع تخفیض الشروط المتعلقة بالتوقیعات  للحكومة
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أما . تعجلة مادام ینتهي إلى نفس الأثرجعله نوعا من الأسئلة المس إلا و، المطلوبة لقبوله

بجلسات الحوار،  تسمی حیثأتي بشكل دوري ت المتبوعة بنقاش في تونس فإن الأسئلة

رتب أثرا قانونیا أكثر من ذلك، و من المستحسن أن ا تأخذ حكم التسمیة و لا تبما یجعله

هذه الجلسات لان عقد أ ظروف معینة تستدعي یرفع شرط التصویت بالأغلبیة حین تطر 

  .امزایاهمن  الآلیةهذه یفرغ  الشرط هذا

أمرا إلزامیا عوض خضوع  ها أما بالنسبة للجان التحقیق فلابد من جعل نشر تقریر 

بالقضیة المحقق فیها، على  جهات معینة وهذا لتنویر الرأي العام لاقتراحاتأحكام النشر 

فالغرض في الأخیر هو ترتیب أثر قانوني لا ینزل عن تحمیل  أن لا یقف عند هذا الحد

، ولو أن المشرع التونسي جعل التقریر محلا لمناقشة عامة المسؤولیة السیاسیة للحكومة

في المجلس النیابي إلا أن هذا لا یكفي فلأثر الكتابي، من خلال نشر التقریر، له أثره 

 .في جلاء الحقائق المتوصل إلیها الواضح

مجلس هو مجرد تونس  و لص في الأخیر إلى أن البرلمان في كل من الجزائرنخ

أعطي أسلحة لكنها حسب وصف الفقیه هوریو،  ،une chambre de réflexion يتأمل

  .أسلحة بدون ذخیرة
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   :قائمة المراجع 

 :باللغة العربیة الكتب: أولا

، الجامعيمركز النشر  ،السیاسي التونسينظمة السیاسیة والنظام الأ ،زهر بوعونيالأ -1

  .2002 ،تونس

الرقابة السیاسیة على أعمال السلطة التنفیذیة في النظام البرلماني،  إیهاب زكي سلام، -2

  .1983عالم الكتاب، القاهرة،

، العلاقات بین السلطتین التنفیذیة والتشریعیة من خلال التعدیلات توفیق الغناي -3

الدستوریة في تونس، مجموعة اعمال مهداة الى العمید مصطفى الفیلاي،مركز النشر 

  .327ص  2010الجامعي،تونس، 

المنشورات  -1959,1986التجربة البرلمانیة  –النواب بتونس  ، مجلسالمظفر زهیر -4

  .1989 ،دارةداریة للمدرسة القومیة للإحوث و الدراسات الإلمیة لمركز البالع

دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في  –النظام السیاسي الجزائري  ر،بوالشعیسعید  -5

طبعة ثانیة منقحة و  ،الجزء الرابع ،السلطة التشریعیة و المراقبة -1996ضوء دستور 

  .2013 ر،الجزائ ،معیةدیوان المطبوعات الجا ،مزیدة

خر آمزیدة ومنقحة وفق  ،طبعة ثانیة ،النظام السیاسي الجزائري ،بوالشعیرسعید  -6

  .الجزائر ،عین ملیلة ،دار الهدى ،التطورات السیاسیة الراهنة

الجزائر من الاستقلال المؤسسات السیاسیة و القانون الدستوري في بلحاج،  صالح -7

  . 2002 ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الى الیوم

دراسة  –الكویت ردن و الأو وظائف البرلمان في المغرب  زروق السخیري، صبریة -8

  . 2013 ،تونس ،طرش للكتاب المختصمنشورات مجمع الأ –مقارنة 

المطابع  ،دستور الجمهوریة التونسیة ،مصطفى الوصیفو  الجزیري عبد العزیز -9

  . 2006 ،تونس ،الموحدة

 28البرلمان بعد التعدیل الدستوري العلاقة الوظیفیة بین الحكومة و  ،خرباشيعقیلة  -10

   .2005 ،الجزائر ،التوزیعة للنشر و دار الخلدونی ،1996نوفمبر 
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 ،الرقابة البرلمانیة على عمل الحكومة في النظام السیاسي الجزائري ،عباسعمار  -11

  .2006 ،الجزائر ،التوزیعدار الخلدونیة للنشر و 

بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة و في النظام  عمار عباس، العلاقة -12

  .السیاسي الجزائري ، دار الخلدونیة، الجزائر

 ،النشرمركز الدراسات والبحوث و  ،الوجیز في القانون الدستوري ،عبد الفتاحعمر  -13

  . 1987 ،تونس ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

مم برنامج الأ ،البرلمانیة في المنطقة العربیة مبادرة التنمیة ،خرونآو  القري كریمة -14

  ،لبنان ،footprint شركة  ،دور الرقابي للبرلمانات العربیةنحو تعزیز ال ئي،نماالمتحدة الإ

2013.  

 ،مشروع دستور خارج السیاق :سیس الساسةأبین ثورة المجتمع وت ،العجميمحمد  -15

 .2014 ،تونس ،ولىأطبعة  ،للكتاب المختصطرش منشورات مجمع الأ

طرش للكتاب منشورات مجمع الأ ،سیسأنتقال والتفي الثورة والإ ،العجمي محمد-16

  .2012 ،تونس ،ولىأطبعة  ،المختص

في النظام دارة  عمال الإأالرقابة البرلمانیة على  الأحمد، وسیم حسام الدین -17

  .2008 ،لبنان ،ورات الحلبي الحقوقیةمنش ،ولىالطبعة الأ ،الرئاسيالبرلماني و 

طرش منشورات مجمع الأ ،لدراسة القانون النیابي التونسيمدخل ، الخرایفي رابح-18

  .2016 ،تونس ،للكتاب المختص

النظام  -طار التاریخيالإ ،النظام السیاسي بتونسالمؤسسات و  ،بن عاشور رافع-19

  . 2009 ،تونس ،مركز النشر الجامعي ،طبعة ثانیة منقحة و مزید علیها –الحالي 

سلسلة العمل التشریعي ، شرح وتحلیل ،الدستور الجدید للمملكة المغربیة ،لحرش كریم-20

  .2012 ،المغرب ،الدار البیضاء  ،03عدد  ،و الاجتهاد القضائي

المصري  دارة في النظامینلإعمال اأالرقابة البرلمانیة على ، أبو یونس محمد باهي-21 

  .2006 ،سكندریةلإا، دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الكویتيو 

مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دار النجاح، الجزائر، -22

2005.  
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میلود ذبیح، الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة، دار الهدى -23

  .2007زائرللطباعة و النشر و التوزیع، عین ملیلة، الج

یاسین بن بریح، الاستجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال -24

  .2009الحكومة في النظام الجزائري والنظام المصري، مكتبة الوفاء القانونیة، 

  .الرسائل الجامعیة :ثانیا

  :رسائل الدكتوراه - 

العامة في النظام الجزائري في دارة عمال الإأعملیة الرقابة الشعبیة على  ،قارشأحمد  -1

كلیة  ،طروحة مقدمة لنیل دكتوراه دولة العلوم في القانون العامأ ،ظل التعددیة السیاسیة

  .2012-2011 1 ،جامعة الجزائر ،الحقوق بن عكنون

 ،عمال السلطة التنفیذیة في المغرب العربيألرقابة البرلمانیة على ا ،خلوفيخدوجة -2

كلیة  ،1الجزائر جامعة ،لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام طروحةأ ،دراسة مقارنة

  .2012-2011 ،الحقوق بن عكنون

 ،دراسة مقارنة ،في دول المغرب العربي التنفیذیةتقویة السلطة  و،بن زاغنزیهة  -3

جامعة  ،كلیة الحقوق ،جل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العامأمن  طروحةأ

  .2009 - 2008 ،الجزائر

دراسة  ،تطبیقات مبدأ الفصل بین السلطات في دول المغرب العربي ،تریعةنوارة  -4

 ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،في القانون العام روحة لنیل شهادة الدكتوراهطأ ،مقارنة

2011- 2012 .  

عمال أ سلوب رقابة برلمانیة علىأسئلة الشفویة والكتابیة كالأ شتاتحة، حلامأوفاء  -5

جامعة  ،جل الحصول على شهادة الدكتوراه في القانون العامأطروحة من أ ،الحكومة

  .2013-2012 ،كلیة الحقوق،  1الجزائر

  :رسائل الماجستیر - 

مجالات العلاقة الوظیفیة بین البرلمان و السلطة التنفیذیة على ضوء  ،الغربيإیمان  -1

فرع  ،شهادة الماجستیر في القانون العام مذكرة لنیل ،2008التعدیل الدستوري الجدید 

  . 2011 -2010 ،1جامعة الجزائر  ،كلیة الحقوق ،الدولة والمؤسسات العمومیة
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مذكرة  ،1996عمال الحكومة في ظل دستور أالرقابة البرلمانیة على  ،بوسالمدنیا  -2

جامعة باجي  ،قسم القانون العام ،كلیة الحقوق ،تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر

  .2006/2007تار،مخ

مذكرة مقدمة لنیل  ،لیة الرقابة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائريآ ،بن بغیلةلیلى  -3

 ،العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و  ،قسم القانون العام ،شهادة الماجستیر في القانون الدستوري

  . 2004-2003 ،جامعة لخضر الحاج باتنة

تجواب كوسیلة من وسائل الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة محمد تشعبت، الإس -4

  .2013/2014، رسالة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، )دراسة مقارنة (

التنظیم المؤقت للسلط العمومیة،مذكرة لنیل شهادة :نرجس المقدم،الدستور الصغیر -5

 م السیاسیة بسوسة،جامعة سوسةماجستیر بحث في القانون العام،كلیة الحقوق و العلو 

2012 /2013. 

رسالة لنیل شهادة الدراسات المعمقة في  ،ول في تونسالوزیر الأ الحامي، هشام -6

  .1994-1993 ،3جامعة تونس   ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،القانون العام

رسالة  ،1996عمال الحكومة في ظل دستور أالرقابة البرلمانیة على  ،خلوفي خدوجة-7

كلیة الحقوق و  -ستوريفرع قانون د –مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماجستیر 

  . 2001-2000 ،جامعة الجزائر ،داریة بن عكنونالعلوم الإ

خیر ي النظام السیاسي بعد التعدیل الأمركز رئیس الجمهوریة ف ،بن سریة سعاد-8

شعبة  ،ل درجة الماجستیرمذكرة مقدمة لنی ،دراسة مقارنة 19-08بموجب قانون رقم 

 ،طار مدرسة الدكتوراهإفي  ،دارة ومالیةإتخصص  ،العلوم السیاسیةساسیة و الحقوق الأ

  .2010-2009 ،بومرداس بوقرة  أمحمدجامعة 

، رئیس الجمهوریة المؤقت، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر بحث في النهاريسنیة  -9

  . 2013- 2012القانون العام كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بسوسة، جامعة سوسة، 

  .المقالات :ثالثا

العلوم مجلة الحقوق و  ،سئلة البرلمانیة في النظام القانوني الجزائريالأ ملاوي، براهیمإ -1

  . 2009 ،جانفي ،02العدد  ،فةجامعة الجل ،السیاسیة
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الكتابیة في النظام القانوني الجزائري بین النص و سئلة الشفویة و الأ ،عاشوريالعید  -2

ملتقى  ،لیات الرقابة البرلمانیةآلیة من آوي والكتابي كفندوة حول السؤال الش ،الممارسة

   .2006دیسمبر  03العدد  ،مجلة دوریة تصدرها وزارة العلاقات مع البرلمان ،المؤسسات

 ،عمال الحكومةأالمجالس البرلمانیة العلیا على  مدى فعالیة رقابة ،بن سعیدانشایب  -3

  . 38لى إ 33من الصفحة  ،2007 ،17ملتقى العدد  ،مجلة الفكر البرلماني

دراسة  ،دارة في الكویتعمال الإأرلمانیة على الرقابة الب الصالح، عثمان عبد المالك -4

  ،الشریعة بجامعة الكویتتصدرها كلیة الحقوق و  ،الشریعةمجلة الحقوق و  ،نظریة تطبیقیة

  . 1981فیفري   ،ولالعدد الأ

ئر على ضوء التعدیل عیسى طیبي، طبیعة المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول في الجزا -5

، 04السیاسیة،عدد  و و الاقتصادیةلقانونیة الجزائریة للعلوم ا،المجلة 2008الدستوري

  .2010سنة

جلة الجزائریة للعلوم الم ،لجان التحقیق البرلمانیة بین التجرید و التقیید ،نبالي فطة -6

  .2015مارس  ،01العدد  ،جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق ،قتصادیة والسیاسیةالإ ،القانونیة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و  ،1989حق الحل في دستور  ،براهیميمحمد إ -7

  .1993 ،03العدد  ،الاقتصادیة و السیاسیة

 ،مجلة النائب ،الفصل بین السلطات في النظام القانوني الجزائري ،بوذهان موسى-8

              .2003 ،02العدد 

  :النصوص القانونیة و التنظیمیة :رابعا

  :النصوص القانونیة الجزائریة- 

  :الدساتیر*

 10 في مؤرخة 64 عدد الرسمیة الجریدة في صادر 1963 مبرسبت 08 دستور -1

 .888 ص،1963 سبتمبر

 24 في مؤرخة 94 عدد الرسمیة الجریدة في صادر 1976 نوفمبر 22 دستور -2

 .1122 ص،  1976نوفمبر 



 112 
 

 مؤرخة 45 عدد الرسمیة الجریدة في صادر  1988 نوفمبر 03 الدستوري التعدیل - 3

 . 1522ص  1988نوفمبر  05 في

 24 في مؤرخة 09 عدد الرسمیة الجریدة في صادر 1989 فبرایر 23 دستور -5

 . 234ص  ،1989مارس

 مؤرخة 76 عدد الرسمیة الجریدة في صادر 1996 نوفمبر لـ28 الدستوري التعدیل -6

 . 06ص  1996دیسمبر  08 في

 63 عدد الرسمیة الجریدة في صادر 2008 نوفمبرلـ 15 لـ الدستوري التعدیل  -7

  .04ص  2008نوفمبر 16 في مؤرخة

الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة  2016مارس  6التعدیل الدستوري  - 8

 .2016مارس  7مؤرخة في  17العدد 

  :والأنظمة الداخلیة القوانین*

یحدد تنظیم المجلس  1999مارس  08مؤرخ في  02-99القانون العضوي رقم  -1

الوظیفیة بینهما و بین  الشعبي الوطني و مجلس الامة و عملهما و كذا العلاقات

  .1999مارس  09مؤرخة في  15الجریدة الرسمیة رقم  ،الحكومة

ة المراقبة من المتعلق بممارسة وظیف  1980مارس   01المؤرخ في  80/04القانون  -2

  .10العدد 1980ماس 04میة المؤرخة في الجریدة الرسالوطني، قبل المجلس الشعبي

الجریدة الرسمیة  1997النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر عام  -3

  .1997 أوت 13المؤرخة في  53للجمهوریة الجزائریة  عدد 

الجریدة الرسمیة   2000ام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر ع -4

  .2000جویلیة  23المؤرخة في  46للجمهوریة الجزائریة  عدد 

الجریدة الرسمیة  2000النظام الداخلي لمجلس الامة المعدل و المتمم الصادر عام -5

  .2000دیسمبر  07المؤرخة في  77عدد 

  :التعلیمات*
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بالاسئلة الشفویة و الكتابیة متعلقة  2000جویلیة  12مؤرخة في  08تعلیمة عامة رقم -1

صادرة عن مكتب المجلس الشعبي الوطني منشورة بالجریدة الرسمیة لمداولات المجلس 

  .2000جویلیة  17المؤرخة في  211الشعبي الوطني رقم 

  :النصوص القانونیة التونسیة- 

  :الدساتیر*

المؤرخ في  1959لسنة  57صدر بالقانون الدستوري عدد  1959دستور غرة جوان  -1

الصادر بتاریخ غرة  30نشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة عدد  1959أول جوان 

  .746 ص ، 1959جوان 

المؤرخ  1976لسنة  37صدر بالقانون الدستوري عدد  1976التنقیح الدستوري لسنة  -2

بریل أ 13-9نشر بالرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة الصادر في  1976بریل أ 8في 

  .  972صفحة  1976

    لسنة 88 عدد الدستوري القانون مقتضىبصدر 1988  لسنة الدستوري التنقیح -3

 50 عدد التونسیة للجمهوریة الرسمي الرائد، 1988 جویلیة25 في المؤرخ 1988

 .1062ص ،  1988  جویلیة 26 في الصادر

 لسنة 51 عدد الدستوري القانون بمقتضى صدر 2002 لسنة الدستوري التنقیح -4

 الصادر 45 عدد التونسیة للجمهوریة الرسمي الرائد  2002 جوان 01 في المؤرخ 2002

  .1442ص  2002 جوان 03 في

 الأولربیع  26الموافق ل  2014جانفي  27ختم بقصر الباردو في 2014دستور -5

1435.  

  :الأنظمة الداخلیةو  القوانین

   .السلط العمومیة تأسیسي ینظم ،قانون2011دیسمبر  16في المؤرخ  06القانون عدد -1

  .1999جویلیة 22ق علیه المجلس في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كما صاد-1

  .2015فیفیري 24ق علیه المجلس في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كما صاد-2

  :باللغة الأجنبیة المراجع: خامسا

  :الكتب - 
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1-Claude leclerque :droit constitutionnel et institutions politiques, dixième 
edition,litec,France.  
2- Jean Gicquel : droit constitutionnel et institutions politiques,16 eme  
édition,  éditions Montchrestien, E.J. A, France 1999. 
3- Jean-Claude acquaviva,droit constitutionnel et institutions politiques 
,dixième édition. 
4- marcel prélot : institutions politiques et droit constitutionnel, imprimerie 
reliure, maison mame, tours dalloz1972.  

5-: jean paul jacqué ,droit constitutionnel et institutions politiques,4eme 

édition,dalloz 2000. 

6- Philippe  ardant :institutions politiques et droit constitutionnel,12eme 
edition,L.G .D J.2000. 
7- pierre  pactet, droit constitutionnel, 25 éme, édition dalloz, 2006.     

  : Colloques الملتقیات- 

- Les nouvelles constitutions arabes : Tunisie , Maroc, Egypte :" 
Sous la direction du professeur rafaa ben achour : 
Colloque international organisé les 28 février et 1er mars 2014 par l’unité 
de recherche en droit international , juridictions internationales et droit 
constitutionnel comparé et la konard –Adenauer- stifung, université de 
carthage , Tunisie 2015 :  

1 -Mouna drid kraiem : le chef de l’état dans la nouvelle constitution 
tunisienne : pages : de 97 au 103.  

2 -Aniss snoussi : le gouvernement dans la nouvelle constitution 
tunisienne : pages : de 107 au 115. 

 117من الصفحة  ،2014جانفي  27العلاقة بین السلط في دستور : أمیرة شاوش  - 3

  . 133إلى الصفحة 

  المقالات الالكترونیة- 

 : ier 2014:la constitution tunisienne du 27 janv rafaa ben achour -
-4page-2014-constitutionnel-droit-de-française- www.cairn.info/revue

783htm.  
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  :الفهرس

  1ص...................... ............................................:  .....مقدمة

  6ص. ........السیاسیة للحكومةالرقابة البرلمانیة المرتبة للمسؤولیة  الیات :الفصل الأول

  6ص.. ... لحكومة عند تقدیم مخطط عملهاتحریك المسؤولیة السیاسیة ل: المبحث الأول

  7ص.. .....أمر مستبعد )برنامج الحكومة(خطط عمل الحكومة رفض م: المطلب الأول

  7ص.. ......................طط عمل الحكومة الجزائریةالموافقة على مخ: الفرع الأول

  8ص... ...........ة أمام المجلس الشعبي الوطني عرض مخطط الحكوم: الفقرة الأولى

  11ص .........مةتقدیم عرض حول مخطط عمل الحكومة أمام مجلس الأ: الفقرة الثانیة

  12ص.............م مجلس نواب الشعبأما التونسیة برنامج الحكومةم تقدی:الفرع الثاني

  13ص. ............... 2014مة التونسیة قبل دستور برنامج الحكو تقدیم  :الفقرة الأولى

  15ص .......2014مة هو تنصیب لها في ظل دستوركو تقدیم برنامج الح :الفقرة الثانیة

  19ص ..)الحكومة برنامج (ى مخطط عمل الحكومةآثار عدم الموافقة عل:المطلب الثاني

  19ص. ..........) .......تكلیف أخرى في تونس إعادة(إستقالة الحكومة : الفرع الأول

  21ص... ............ )مجلس نواب الشعب(المجلس الشعبي الوطنيحل : الفرع الثاني

لائحة (تحریك المسؤولیة السیاسیة للحكومة عن طریق ملتمس الرقابة : المبحث الثاني

  24ص .........................................................................)اللوم

  26ص......... .......)لائحة اللوم(طة لآلیة ملتمس الرقابةالعقلنة المفر : المطلب الأول

  26ص....... ...................الرقابة في الجزائر  شروط تحریك ملتمس: الفرع الأول

   26ص. .........العامةیان السنوي للسیاسة إقتران إثارة ملتمس الرقابة بالب: الفقرة الأولى

  28ص... ............................لتمس الرقابةالمبادرة بالتوقیع على م: الفقرة الثانیة

  29ص...... .......................................مس الرقابة إیداع ملت: الفقرة الثالثة

  29ص...... ...........................حول ملتمس الرقابة إثارة مناقشة : الفقرة الرابعة

  30ص. .......................تصویت على ملتمس الرقابة في ال أجال: الفقرة الخامسة
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  31ص.......... .........ينسالتو الدستور  في لائحة اللوم تشدید إجراءات: الثانيالفرع 

  32ص .......أعضاء مجلس النواب المبادرة بتقدیم طلب معلل یوقعه ثلث: الفقرة الأولى

  32ص......................... .......................حة اللوم إیداع لائ: الفقرة الثانیة

  33ص ........................ئحة اللوم والتصویت علیها مناقشة لا أجال: الفقرة الثالثة

  33ص..... ............................اللوم البناءة الموافقة على لائحة:  الفقرة الرابعة

  34ص.... .....)لائحة اللوم(لمترتب على ملتمس الرقابةا القانونيالأثر : المطلب الثاني

  34ص............ .....................................حكومة إستقالة ال: الفرع الأول

 38ص .........على البرلمان) لائحة اللوم(إنعكاسات تحریك ملتمس الرقابة: الفرع الثاني

  38ص......إنعكاسات تحریك ملتمس الرقابة على المجلس الشعبي الوطني :الأولىالفقرة 

  39 ص............إنعكاسات تحریك لائحة اللوم على مجلس نواب الشعب :الفقرة الثانیة

  39 ص............................1976التعدیل الدستوري لسنة  فيالحل  سلطة :أولا

  40 ص...........................1988سنة ل الدستوري تعدیلال فيالحل  سلطة: ثانیا

  40 ص..........................2002 في التعدیل الدستوري لسنة الحل سلطة :ثالثا

  41 ص...........................................2014 في دستورالحل  سلطة :رابعا

للحكومة عن طریق طرح التصویت تحریك المسؤولیة السیاسیة : المبحث الثالث

  41ص .........................................................................بالثقة

  42ص. .....................طلب التصویت الثقة  إجراءاتحالات  و : المطلب الأول

  43ص.. ...................................التصویت بالثقة  حالات طلب: الفرع الأول

إرتباط طلب التصویت بالثقة ببیان السیاسة العامة في الدستور : الفقرة الأولى

  44ص ......................................................................الجزائري

  45 ص.................دستور التونسيحالات طلب التصویت بالثقة في ال:الفقرة الثانیة

   46ص.......كومةحس الح مسألة الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها من قبل رئیطر  :أولا

  47 ص...س الجمهوریةطرح مسألة الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها من قبل رئی :ثانیا
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  48ص................ ...................التصویت بالثقة  إجراءات طلب: الفرع الثاني

  48ص............ .......................تسجیل طلب التصویت بالثقة : الفقرة الأولى

  49ص... .................................التصویت بالثقة مناقشة طلب : الفقرة الثانیة

  50ص........ ............................... على لائحة الثقة التصویت: الفقرة الثالثة

  52ص..... .............لحكومة الآثار المترتبة على رفض منح الثقة ل: ثانيالمطلب ال

  52ص..... ............................................إستقالة الحكومة : ولالفرع الأ

  56ص... .............)مجلس نواب الشعب(ل المجلس الشعبي الوطني ح: الفرع الثاني

  60ص......... ..............................................: خلاصة الفصل الأول

السیاسیة  للمسؤولیةغیر المرتبة ابة البرلمانیة الرق آلیات :الفصل الثاني

  61ص.. ....................................................................للحكومة

 61ص... ...........................................الأسئلة البرلمانیة : لالمبحث الأو 

  62ص.. .....................................البرلمانیة مفهوم الأسئلة : المطلب الأول

  62ص..... .....................................عریف السؤال البرلماني ت: الفرع الأول

  63ص.. ..................................................نواع الأسئلة أ: الفرع الثاني

  64ص............ .....................................الأسئلة الكتابیة : الفقرة الأولى

  64ص.... .............................................الأسئلة الشفهیة : انیةالفقرة الث

  65ص.... ..............................................الأسئلة الشفهیة العادیة : أولا

  65ص...... ........) ...جلسات الحوار بتونس(الأسئلة الشفهیة المتبوعة بنقاش : ثانیا

  66ص...... ................................................... العاجلةالأسئلة : ثالثا

  67ص.... .............................رلماني رسة السؤال البشروط مما: الفرع الثالث

  67ص..... ............................الشروط المتعلقة بأطراف السؤال : الفقرة الأولى

  67 ص...........................................الشروط المتعلقة بعضو البرلمان:اولا

  68 ص.........................................الشروط المتعلقة بمستقبل السؤال :ثانیا
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  68ص... .........................ة بالسؤال في حد ذاته الشروط المتعلق: الفقرة الثانیة

  68 ص....................................................الشروط الشكلیة للسؤال:اولا

  70 ص...............................................الشروط الموضوعیة للسؤال:ثانیا

  70ص........... ............................ئي للسؤال النظام الإجرا: المطلب الثاني

  70ص.......... ................................ریك السؤال إجراءات تح: الفرع الأول

  70ص.......... ......................لس ال لدى مكتب المجإیداع السؤ : الفقرة الأولى

  71ص....... ...........................لى الوزیر المعني تبلیغ السؤال إ: الفقرة الثانیة

  72ص....... ..........................ل في جدول الأعمال إدراج السؤا: الفقرة الثالثة

  73ص....... ................................على الأسئلة نظام الإجابة : الفرع الثاني

  73ص........ ...................بة على الأسئلة الكتابیة إجراءات الإجا: الفقرة الأولى

  74ص.......... ..................على الأسئلة الشفهیة إجراءات الإجابة : الفقرة الثانیة

  75ص........ ....................................یب على الإجابة التعق: الفقرة الثالثة

  75ص.. .................................................السؤال  تحول: الفقرة الرابعة

  76ص... ...........................الجزائري  الدستورتجواب في الإس: المبحث الثاني

  77ص....... ...................الفقهي و القانوني للاستجواب  الإطار: المطلب الأول

  77ص......... .............................. .........مفهوم الاستجواب: الفرع الأول

  79ص...... .............................. التطور التاریخي للاستجواب: الفقرة الأولى

  80ص.. ..................................... للاستجواب القیمة القانونیة: الفقرة الثانیة

  80ص............. ..........................................أهمیة الاستجواب : أولا

  80ص... ...............................................جواب الهدف من الاست: ثانیا

  80ص.... ...........................................ستجواب شروط الا: الفرع الثاني

  80ص.... .................................لشكلیة للاستجواب الشروط ا: الفقرة الأولى

  80ص ............................................................شرط الكتابة : أولا
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  81ص... .......................................... توجیه الاستجواب للحكومة :ثانیا

  81ص... .................................دي الاستجواب حق جماعي ولیس فر : ثالثا

  82ص. ......................................بارات غیر اللائقة الإبتعاد عن الع: رابعا

  82ص .................................روط الموضوعیة للاستجواب الش: الفقرة الثانیة

  82ص. ...............................الاستجواب الدستور والقانون  عدم مخالفة : أولا

  83ص.. .............................................ة العامة ارتباطه بالمصلح: ثانیا

  83ص ................................. ارتباط الاستجواب بإحدى قضایا الساعة: اثالث

  84ص. ................................................صل فیه أسبقیة الفعدم : رابعا

  84ص...... .............................م الإجرائي للاستجواب النظا: المطلب الثاني

  85ص.... ......................براءات التي تسبق عرض الاستجواالإج: الفرع الأول

  85ص.... ...........................................واب إیداع الاستج: الفقرة الأولى

  85ص... .............................................تبلیغ الاستجواب : الفقرة الثانیة

  85ص... .............................بجلسة النقاش الإجراءات المتعلقة : الفرع الثاني

  85ص. ........................................الاستجواب جلسة تحدید : الفقرة الأولى

  86ص... ............................................بعرض الاستجوا: الفقرة الثانیة

  86ص ............................................واب الرد على الاستج: الفقرة الثالثة

  87ص. ......................................ني لبرلمالجان التحقیق ا: المبحث الثالث

  88ص. .........................ث الإنشاء من حیلجان التحقیق تقیید : المطلب الأول

  88ص.... ........................تشكیل لجان التحقیق الشروط الشكلیة ل: الفرع الأول

  89ص.. ................................یقتقدیم لائحة لإنشاء لجنة تحق: الفقرة الأولى

  90ص.................. تعیین أعضاء لجنة التحقیقإعلام الغرفة الثانیة ب: الفقرة الثانیة

  92ص .............من حیث الزمن وسریة العمل تقیید عمل لجان التحقیق :الفقرة الثالثة

  93ص. .......................نشاء لجان التحقیق الشروط الموضوعیة لإ: الفرع الثاني
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  93ص.. ........................................شرط المصلحة العامة : الفقرة الأولى

  93ص. ..................في موضوع التحقیق  عدم وجود متابعة قضائیة: الفقرة الثانیة

  94ص. .........................تحقیق فیه ألا یكون الموضوع قد سبق ال: الفقرة الثالثة

  95ص ...........................ائج عملها سلطات لجان التحقیق ونت: المطلب الثاني

  95ص. ..........................................لجان التحقیق  سلطات: الفرع الأول

  95ص. ..........................زاء الأشخاص سلطات لجان التحقیق إ: الفقرة الأولى

  96ص. ........................... سلطات لجان التحقیق إزاء المستندات: الفقرة الثانیة

  97ص... ............................الأمكنة  سلطات لجان التحقیق إزاء: الفقرة الثالثة

  97ص. .........................................نتائج التحقیق البرلماني : الفرع الثاني

  97ص... ................................................إیداع التقریر : الفقرة الأولى

  98ص... .................................قریر الأحكام المتعلقة بنشر الت: الفقرة الثانیة

  100ص...... ..................................: .............خلاصة الفصل الثاني

  101ص... .......................................: ...........................خاتمة

  107ص... ........................................: ..................قائمة المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  


